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إن الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعین به، الذي 

.وفقنا وأعاننا على إنجاز هذا العمل، فهو أحق أن یشكر ویحمد

ونتقدم بالشكر الخالص وفائق التقدیر وعظیم الإمتنان إلى 

"سعد الدین أمحمد"هذا العمل الأستاذ الدكتور الفاضل المشرف على

الذي ساعدنا بنصائحه وملاحظاته وتوجیهاته القیّمة، كما نسأل االله له 

.دوام الصحة والعافیة وأن یثبت له الأجر

كما نتقدم بالشكر الجزیل للسادة الأساتذة أعضاء لجنة 

، "نسیب نجیب"المناقشة لقبولهم مناقشة وتقییم هذا العمل الأستاذ 

".سي محي الدین صلیحة"والأستاذة

كما لا یفوتنا أن نتقدم بشكرنا وإمتناننا إلى كل أساتذة كلیة 

".بوخالفة"الحقوق والعلوم السیاسیة 

ونقدم خالص الشكر والعرفان إلى كل عمال المكتبة ونخص 

"مقراني فرید"بالذكر السید 

ونشكر كل من قدّم لنا ید العون من قریب أو من بعید 

.بالدعاءوساعدنا ولو 

*كریمة-منال*



امها، إلى إلى التي رفع االله من مقامها و جعل الجنة تحت أقد

عطفها، صاحبة القلب الواسع وأحلى ما في التي غمرتني بحنانها و 

"أمي الغالیة"الوجود

عمود أسرتنا، إلى من كلت أنامله لیقدم لنا إلى سقف بیتنا و 

الكبیر لحظة سعادة، إلى القلب 

"أبي العزیز"

أطیب لتي، وسندي عند كبري، أجمل حب و إلى رفیق طفو 

قلب  أخي الوحید الغالي

"أسامة"

إلى توأم روحي و حبیبة قلبي، إلى أمي الثانیة، إلى نصفي 

الثاني سعادتي أختي الوحیدة

"نسیمة"

إلى كتفي الثابت مهما تغیرت الأیام، إلى مؤنستي الحبیبة، 

الطیبةعائلتهاو "كریمة"قدر جمعني بكأنا ممتنة ل

أنار دربهمحفظهم االله و رعاهم و 

* منال*



الحنان، إلى القلب ملاكي إلى من أرضعتني الحب و  إلى

الناصع البیاض، إلى من كان دعائها سر نجاحي ومن علمتني 

."أمي الحبیبة"وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا علیه 

إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم، إلى 

من علمني العطاء دون إنتظار وساعدني بكل مراحل حیاتي، إلى 

."أبي العزیز"من أحمل إسمه،  

.في عمرهما لیروا ثمارا حان قطافها بعد إنتظارأطال االله 

إلى إخوتي سندي في الحیاة الذین كانوا دوما داعمین لي، 

.حیاةدا وعزا و داموا لي سن

قل من حولي الرفاق صدیقتي التي إن قست علي الحیاة و إلى 

.عائلتها الطیبةو "منال"لن أجد غیرك لیفهمني 

*كریمة*
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مقدمة

بین التجار بالإضافة إلى السرعة في مختلف الائتمانو تقوم التجارة عموما على الثقة 

هي من الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري، لنشاطات والمعاملات التجاریة، و ا

حیث أن هذا الأخیر ،حیث أصبح التاجر یخضع لبعض الشروط المنصوص علیها فیه

ه في حالة عدم وفائه علیالاحتجاجو عرفة المركز القانوني للتاجر میمكن الغیر الدائنون

هذا الأخیر یكتسي أهمیة كبیرة جل التجاري، حیث أنسمنه ما یعرف بالقید في البإلتزامه، و 

المتعاملین معهم، كما أنه یمثل الثقة بین من یمارسون التجارة و یعتبر أداة فعالة في نشرو 

.شاط تجاري على التراب الجزائريإلتزاما على كل شخص یزاول ن

قد یمارس من طرف شخص طبیعي كمایمارس من طرفوالنشاط التجاري قد 

الوطني وإن السجل التجاریة دورا هاما في الإقتصادتلعب الشركاتحیثشخص معنوي، 

فطالما بقیت الشركة مقیدة في التجاري یعد بمثابة شهادة وجود هذه الشركات وإستمرارها،

و إن شطبها من السجل التجاري یعد دلیلا على ل التجاري فهذا یعد دلیلا على نشاطها السج

.نشاطهانهایة

الكتاب الخامس تحت عنوان  لهاقد نظم المشرع الجزائري الشركات التجاریة فأفرد و 

:021فقرة  544حكام عامة المادة ففي الفصل التمهیدي المعنون أ"في الشركات التجاریة"

شركاتلشركات ذات المسؤولیة المحدودة و اات التضامن وشركات التوصیة و تعد شرك"

قد فرض القانون على الشركة و  ،"مهما یكن موضوعهاالمساهمة التجاریة بحكم شكلها و 

هو إلزامیة قیدها في السجل التجاري الشخص الطبیعي إلزاما قانونیا و كما هو الشأن على

تعتبر شخصا ویكون لها وجود قانوني حقیقي و حتى تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة 

الشخصیة ا هاما لإكتسابقانونیا یعتد به، حیث أصبح القید في السجل التجاري شرط

الذي  1975سبتمبر سنة  26 ـالموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في ،59-75مر رقم الأمن 544المادة -1

.المتممالمعدل و ،1975دیسمبر 19ة بتاریخ، الصادر 101عدد  ج.ج.ر.جنون التجاري،یتضمن القا
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لو وز الإحتجاج بها لدى الغیر حتى و إن البیانات المقیدة في السجل التجاري یجالمعنویة، و 

الإحتجاج بها ولو كان الغیر المقیدة فلا یجوز ر یجهلها، أما البیانات غیكان هذا الأخیر 

.على علم بها

كما یعتبر السجل التجاري في المجال الإقتصادي وسیلة للتحقیق المستمر في 

لذا تتمثل أهداف المركز الرئیسي للسجل التجاري في تسییر بلاد، نشطة التجاریة داخل الالأ

على ذلك فإن هذا  علاوةو  ،و ضبط الأنشطة الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

ن عدد المؤسسات التجاریة عامة كانت االأخیر یستعمل كمصدر للإحصائیات مما یسمح ببی

مي ، كما یساهم في المجال التنظیاعیة الموجودة على التراب الوطنيأو خاصة، فردیة أو جم

، كونه یمثل الوسیلة اللازمة لمراقبة تطبیق النصوص في تطهیر ممارسة مهنة التجارة

.قانونیة التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارةال

59-75السجل التجاري منها الأمر رقملتنظیمعرف التشریع الجزائري عدة قوانین 

المرسوم التنفیذي و  یتعلق بالسجل التجاري22-90قانون رقمالو ،1المتضمن القانون التجاري

، فضلا عن ذلك المرسوم التنفیذي 2روط القید في السجل التجاريالمتعلق بش 41-97رقم 

المتعلق 08-04القانون رقم ، و 3المتعلق بشروط القید في السجل التجاري 453-03رقم 

یأتي المرسوم التنفیذي رقم ، و 06-13القانون رقم ، و 4بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

.5الشطبد كیفیة القید والتعدیل و الذي یحد15-111

.، مرجع سابق59-75 رقم الأمر-1

،ج.ج.ر.ج ،المتعلق بشروط القید في السجل التجاري،1997جانفي 18، المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي رقم -2

.1997ینایر 19، الصادرة بتاریخ 5عدد 

المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، ، 2003دیسمبر  01في  ؤرخم، 453-03ي رقم التنفیذرسومالم-3

9المؤرخ في 41-97یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم ،2003دیسمبر 07ة بتاریخالصادر  75د عد ،ج.ج.ر.ج

.التجاري، المعدل والمتمموالمتعلق بشروط القید في السجل 1997ینایر سنة 18الموافق 1417رمضان عام 

یتعلق بشروط ممارسة ، 2004 أوت 14 ـالموافق ل1425جمادى الثانیة 27المؤرخ في ،08-04القانون رقم -4

  .2004أوت  18 ة بتاریخالصادر  52عدد  ،ج .ج.ر.ج ،الأنشطة التجاریة

یحدد كیفیات القید ، 2015ماي  03 ـ، الموافق ل1436رجب عام14، مؤرخ في 111-15رقم  مرسوم تنفیذي-5

.2015ماي 13ة بتاریخ الصادر ، 24عدد ج .ج.ر.جوالتعدیل والشطب في السجل التجاري، 
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المركز الوطني مهمة السجل التجاري لجهة إداریة تتمثل في منح المشرع الجزائري 

و بهذا نهج المشرع الجزائري موقفا وسطا بین  ،للسجل التجاري یشرف علیها و یقوم بمراقبتها

بین القانون الفرنسي  إعتبر علیه عملیة الإشهار القانوني، و السجل الألماني الذي یترتب

إلى الجهاز صادي في المجال التجاري فأسند مهمته السجل التجاري كأداة للإحصاء الإقت

لیة القانونیة لممارسة الإداري، فالتسجیل في السجل التجاري عقد رسمي یثبت كامل الأه

.یترتب علیه الإشهار القانوني الإجباريالتجارة و 

:التالیةالإشكالیةنطرح من هنا و 

فیما تكمن خصوصیة قید الشركة في السجل التجاري؟

الإطار )الأولالفصل(ابة على هذه الإشكالیة قسمنا دراستنا إلى فصلین للإج

.قید الشركة في السجل التجاري)الفصل الثاني(، المفاهیمي لتسجیل في السجل التجاري
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الفصل الأول

الإطار المفاهیمي للتسجیل في السجل التجاري

نه مجرد وسیلة تتمثل في أالساحقة من التجار للأغلبیةكان السجل التجاري یبدو  إذا

تجاهاتإنظام تتجاذبه نه بالنسبة للقوانین إف ،بممارسة النشاط التجاري ذنإتمنح أداریةوثیقة 

.العامة إلیهظرتهاختلفت في نإفكریة وآراء فقهیة 

حد أ، و في الدولة للاقتصادیمیندرج السجل التجاري كوسیلة تنظ الإطاروفي هذا 

یؤدیه من مهام غایة في لما في تحقیق المصلحة العامة للمجتمعأهمیةالأكثرسائل الو 

نجد وار أساسیة في الحیاة التجاریة والإقتصادیة و حیث یقوم السجل التجاري بأد،همیةالأ

من خلال الإطار القانوني الجدید المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة لجزائري و ع االمشر 

عند وضعه لأحكام ، أولى إهتمام كبیر بشأن تنظیم الممارسات التجاریة، وهذا ظاهرالتجاریة

والذي یقصد به وفق هذا الإطار كل منظمة للقید في السجل التجاري، قانونیة آمرة و 

.ل والمتمثلة في القید والتعدیل والشطبالعملیات التي تستوجب التسجی

،)مبحث أول(سنتناول في هذا الفصل مفهوم التسجیل في السجل التجاري لذلك 

).مبحث ثاني (ومضمون القید في السجل التجاري 
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المبحث الأول

مفهوم التسجیل في السجل التجاري 

بدایة من القرن الرابع لعالم عرفته معظم تشریعات ارغم أن نظام السجل التجاري قد 

، ویرجع ذلك إلى محدد ظلت من الأمور المختلف فیهالة ضبطه بتعریف أإلا أن مس،عشر

لوظائف والمهام التي یسندها وا ،وخاها كل تشریع من السجل التجاريجملة الأهداف التي یت

.إلیه

دولة  قتصادي والسیاسي لكلظائف من تشریع لآخر حسب النهج الإإذ تتباین هذه الو 

.جل التجاريكما تتباین طرق التسجیل في الس

وطرق التسجیل في )مطلب أول(سنتناول في هذا المبحث تعریف التسجیل وأهمیته 

).ثانيمطلب(السجل التجاري 

المطلب الأول

تعریف السجل التجاري وأهمیته

،ل التجاريمن الالتزامات القانونیة التي ترد على عاتق التاجر التزام القید في السج

هذا النظام بسبب الرغبة في دعم الثقة والقضاء على أسالیب الغش  إلىوظهرت الحاجة 

، ولذلك أخذت معظم التشریعات الحدیثة بنظام لانیة لتسهیل المعاملات التجاریةولتحقیق الع

.السجل التجاري 

یة السجل وأهم)فرع أول(لذا سنتناول في هذا المطلب تعریف السجل التجاري ونشأته 

).فرع ثاني(التجاري 
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الفرع الأول

نشأة و تعریف السجل التجاري

وتعریف السجل التجاري ،)أولا(سنتناول في هذا الفرع نشأة وتطور السجل التجاري 

).ثانیا(

:السجل التجارينشأة وتطور :أولا

تعود فكرة ظهور السجل التجاري إلى القرن الثالث عشر میلادي بعد الحروب 

إذ أعقبت هذه الحروب حركة صلیبیة التي نتج عنها التقرب بین الأمم وفتح طرق التجارة،ال

طالیة وبوجه خاص في یالإ الموانئتجاریة واسعة النطاق بین الشرق والغرب تركزت في 

.1قویةتجار هذه المدن في طوائفنتظموا جنوة والبندقیة وبیزا وفلورنسا وأمالفنسي،

ئها في قوائم أو مدونات ن هذه الطوائف تقوم بقید أسماء أعضافقد كانت كل طائفة م

وكان الغرض من هذا القید هو التنظیم الداخلي لكل طائفة قصد حصر أعضاء ،خاصة بها

والرسوم،بالاشتراكاتحتى یمكن دعوتهم لحضور الإجتماعات ومطالبتهم الطائفة الواحدة،

التجار باسمل قائمة إلى أعضاء الطائفة ثم تطور الوضع فأصبحت العادة تتمثل في إرسا

ثم تطورت هذه العادة فأصبحت الآخرین ببیانات تجارتهم،التجارالذین یرغبون في إخبار

الطائفة ترسل قائمة بأسماء جمیع التجار وبیانات عن تجارة كل منهم إلى أعضاء طائفة 

.2التجار

لتعرف إلى عن التجار واومع مرور الزمن أصبحت هذه السجلات وسیلة للإستعلام 

وهكذا تطورت هذه القوائم والمدونات الخاصة لتصبح نظاما قانونیا ،حقیقة مراكزهم المالیة

، دار ابن خلدون للنشر والتوزیع، 1ط، دراسة مقارنة،القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري،علي فتاك-1

.109 ص، 2004

، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، )المحل التجاري، الأعمال التجاریة التاجر(القانون التجاري، نادیة فضیل-2

  .                                             142 ص، 1992
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فعرفته مدینة برشلونة ، والجرمانیةأخذت به معظم التشریعات اللاتینیة،1هقائما بذات

، السابع عشرالإسبانیة في القرن الرابع عشر میلادي وإمتد إلى سویسرا منذ أواخر القرن

وعرفته بعد ذلك فرنسا في بدایة به المشرع الألماني في القرن الثامن عشر،وبعد ذلك أخذ

.2القرن التاسع عشر

التي سبقتها إلى الأخذ بنظام الأوربیةعن كثیر من الدول وبذلك تكون فرنسا متأخرة

جل التجاري مثل أن هناك تشریعات أخرى أخذت بنظام الس إذ ،السجل التجاري بزمن طویل

1888والقانون التجاري الصادر في ،1833البرتغال في القانون التجاري الصادر في 

.18893في  وقانون التجارة المكسیكي الصادر1865والشیلي في 

وذلك راجع لعدم ،فهي تجهل نظام السجل التجاريأما الدول الإنجلوسكسیونیة

.4ن المدنيمستقلا عن القانو معرفتها قانونا تجاریا

وفي طلیعتها ،ت هي الأخرى بنظام السجل التجاريأما بالنسبة للدول العربیة فقد أخذ

كما ، وأدخلت علیه عدة تعدیلات 1913أوت  12المغرب بموجب الظهیر الصادر في 

وأدخل 1934جویلیة 05والمؤرخ في 1934سنة 46أخذت به مصر بموجب القانون رقم 

.19245جویلیة  08في  2605رقم  إلى لبنان بموجب القرار

 صد س ن،، الأردن،مكتبة دار الثقافة، 1ط، 1ج، الوسیط في شرح القانون التجاري،القادر حسن العطیرعبد-1

126.

، 1992،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الأعمال التجاریة والتاجر،القانون التجاري الجزائري،حلو أبو حلو-2

  .212ص 

ص ، 1957،مصر،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع،الشهر التجاري في القانون المصري المقارن،زینب سلامة-3

9.

.10ص ، مرجع سابق،علي فتاك-4

،المحل التجاري،الدفاتر التجاریة،السجل التجاري ، التنظیم القانوني للتجارة، الأعمال التجاریة للتجار،هاني دویدار-5

  . 147ص  ، 2001، مصر،الإسكندریة،الدار الجامعیة الجدیدة للنشر
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بینهمااختلافوعموما قد عادت التشریعات الحدیثة لأخذ بنظام السجل التجاري مع 

.1في أغراضه ووظائفه

وبعد لقد خضع نظام السجل التجاري الجزائري قبل الاستقلال إلى القوانین الفرنسیة،

د العمل بالقوانین الفرنسیة،ستقلال لجأ المشرع الجزائري تحت ضغط الظروف إلى تمدیالإ

شریطة أن لا تتعارض مع السیادة 1962جویلیة 02التي كان معمولا بها إلى غایة تاریخ 

.19622دیسمبر 31المؤرخ في  157-62 رقم القانونالوطنیة وذلك بموجب

 29-73 رقم الأمروبقیت هذه القوانین ساریة المفعول رغم إلغاء هذا الأخیر بموجب 

 59-75 رقم إلى غایة تاریخ صدور القانون التجاري بالأمر1973جویلیة  05في المؤرخ 

-63رغم أن هذه الفترة عرفت صدور كل من المرسوم رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في 

وأسندت إلیه بعض والذي نص على إنشاء الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة،248

.منها مسك السجلات المركزیة للتجارة والمهنالصلاحیات المتعلقة بالسجل التجاري نذكر 

بالإضافة إلى تركیز المعلومات الموجودة في السجلات التجاریة والمهنیة في الدیوان، 

.3وتسییر الجریدة الرسمیة للإعلانات القانونیة

المتعلق بإعادة القید الشامل 1963جویلیة 23المؤرخ في  263-63 رقم والمرسوم

والذي نص على أن السجل التجاري یتكون ، والتجار في السجل التجاريجاریة للشركات الت

من السجلات المحلیة الموجودة على مستوى كل محكمة ذات الولایة العامة والسجل المركزي 

 رقم إلى غایة صدور المرسوم4الدیوان الوطني للملكیة الصناعیةالذي یمسك من طرف 

  .11ص  ،مرجع سابق،زینب سلامة-1

،آخر لمفعول التشریع الفرنسيحتى إشعار بالتمدید المتعلق ،1962دیسمبر  31في مؤرخ ال 157- 62القانون رقم -2

.1963جانفي 11بتاریخ الصادرة ،2، عدد  ج.ج.ر.ج

، المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للملكیة 1963جویلیة 10، المؤرخ في 248-63من المرسوم رقم  2و 1المادتین -3

.1963جویلیة 19بتاریخ  ة، الصادر 49عدد  ج.ج.ر.ج، (O.N.P.I)الصناعیة 

، المتضمن إعادة القید الشامل للشركات التجاریة 1963جویلیة 23، المؤرخ في 263-63 رقم من المرسوم3المادة -4

.1963جویلیة 26بتاریخ الصادرة ،51والتجار ، عدد 
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وان الوطني للملكیة الصناعیة بالمركز الوطني والذي ینص على إعادة تسمیة الدی73-188

.للسجل التجاري

ة د من خلال وضعه تحت وصایة وزار هنا بدأت فكرة السجل التجاري تتجسومن 

ومن خلال  ،الطاقة والصناعة ووزارة التجارةالتجارة بدل الوصیة المشتركة بین وزارة

لسجل من خلال إشرافه على استقلال المركز الوطني للسجل التجاري بتسییر عناصر ا

سجلات التجارة والمهن ومركزة جمیع المعلومات المتعلقة به بالإضافة إلى الإشراف على 

.1یدة الرسمیة للإعلانات القانونیةالجر 

، حیث خ صدور القانون التجاري الجزائريتاری1975وتتدعم أكثر إبتداء من سنة 

، إذ انطلاقا من هذا التاریخ یمكن تقسیم هجل التجاري مرحلة جدیدة في حیاتعرف نظام الس

تبدأ من سنة صدور القانون الأولى:المراحل التي مر بها السجل التجاري إلى ثلاث مراحل

تاریخ صدور 2004إلى غایة سنة 1990من سنة الثانیة، و1990التجاري إلى غایة 

فمن الثالثةالمرحلة أما ،ق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریةالمتعل 08-04 رقم القانون

.2التتمیمات المتعلقة به إلى یومناوالتعدیلات و  08-04 رقم تاریخ صدور القانون

:1990إلى سنة 1975من سنة  :الأولىالمرحلة -1

 59- 75 رقم لقد نظم المشرع الجزائري أحكام السجل التجاري بموجب الأمر

عالج من خلالها الملزمین بالقید بحیث ،28 إلى 19المتضمن القانون التجاري بالمواد من 

.3آثار التسجیل وعدمه إلىفي السجل التجاري وتطرق 

، المتضمن تغییر تسمیة المكتب الوطني للملكیة 1973نوفمبر 21، المؤرخ في 188- 73 رقم من المرسوم01المادة -1

.1973نوفمبر 27بتاریخ الصادرة ، 95، عدد  ج.ج.ر.ج، یة بالمركز الوطني للسجل التجاريالصناع

مرجع سابقیتضمن القانون التجاري،، 59- 75 رقمأمر -2

، التجاریة المنظمةالأنشطةلحر في تاجر اال الاعمال التجاریة،الكامل في القانون التجاري،،فرحة زراوي صالح-3

  .378ص  ، 2003،نشر وتوزیعلل ابن خلدون،2ط ،السجل التجاري
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المحددة  والأهدافالمشرع تنظیم القطاع التجاري طبقا للتوجیهات  أرادوبعد ذلك 

لم یتضمن 1975القانون التجاري لسنة  أنوباعتبار ،نذاك في المیثاق الوطني والدستورآ

نشاء محل تجاري أو بصفة إأو بالمراقبة المسبقة للطلبات الرامیة إلى متعلقة بالتوجیهأحكاما

السجل التجاري عامة إلى ممارسة نشاط تجاري بل نص على حریة الإنشاء بحفظ وضعیة

وقد أدت هذه الوضعیة إلى تطویر فوضوي للقطاع التجاري  وأمام هذا ،في حالته السابقة

وكان ذلك من خلال النصوص ،ح هذا الخللالتدخل لتقویم وإصلاالوضع أصبح لزاما

:1التنظیمیة التالیة

:السجل التجاريالمتضمن 1979جانفي  25رخ في المؤ  15-79 رقم  رسومالم- أ

قضى على الازدواجیة و  ،إذ یعتبر هذا المرسوم أول نص قانوني نظم السجل التجاري

.كتابة ضبط المحكمةإذ كانت قبل هذا التاریخ بأیدي، في مسك السجلات التجاریة

حیث حدد 2وبموجبه أصبحت من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري

إلى المركز الوطني للسجل التجاري وبین الملزمین بالتسجیل في السجل  زكر المالاختصاصات

.3التجاري وكذا شروطه وإجراءاته

العام یتضمن إعادة التسجیل 1979جانفي 25المؤرخ في  16-79رقم  المرسوم-  ب

:للتجار 

فر فیهم صفة التاجر هذا المرسوم الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین تتو  ألزمإذ 

في السجل التجاري والذین یمارسون نشاطهم التجاري أن یعیدوا المقیدینالقانون،في نظر 

.378المرجع السابق، ص،فرحة زراوي صالح-1

 ددع ، ج.ج.ر.ج ،یتضمن تنظیم السجل التجاري،1979جانفي 25المؤرخ في ،15- 79 رقم من المرسوم3المادة -2

.1979جانفي 30بتاریخالصادرة ، 5

.مرجع نفسه،15-79 رقم من المرسوم 10إلى  7المواد من -3
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عتبر كل التسجیلات الواردة قبل هذه او  ،1978مارس 01تسجیل أنفسهم إبتداء من تاریخ 

.1وعدیمة الأثرلاغیهلتاریخ ا

وتأتي هذه العملیة لأخذ صورة صحیحة ودقیقة للحالة الموجودة في القطاع بعد أن ظهر 

أصبحت غیر مطابقة للوضعیة الجدیدة من خلال 1963أن إعادة التسجیل التي أنجزت سنة 

ضبط السجل فكان لزاما إعادة التسجیل كعملیة مكملة ل،التغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة

2.التجاري ولوضع حد للحالة الفوضویة التي أثرت على مسكه

المتعلق بالسجل التجاري 1983أفریل 16المؤرخ في  258-83 رقم المرسوم- ج

بموجب  15-79 رقم لقد أعاد هذا المرسوم هیكلة السجل التجاري إذ ألغي المرسوم

منه وتكوینه وأجهزة تكوینه وأجهزة فبین الهدفوأعاد تنظیم السجل التجاري،منه،50المادة 

إذ جعلها أكثر تعقیدا وذلك من خلال .وكذا شروط وإجراءات التسجیل فیهتسییره ومراقبته،

.3عملیة التسجیل في السجل التجاري بتراخیص تمنحها هیئات مختلفةاقتران

شهادة النسبة لتجارة التجزئة فالرخصة یسلمها رئیس المجلس الشعبي البلدي وتسمى بف

ویتوقف تسلیمه على تحقیقات شاملة یقوم بها أعوان یعینهم ،والاجتماعیةالاقتصادیةالمنفعة 

أما بالنسبة لتجارة الجملة فالرخصة یمنحها الوالي بناء على ، لهذا الغرض رئیس البلدیة

.4الغرض موافقة لجنة تقنیة أدت لهذا

،اریتضمن إعادة التسجیل العام للتج،1979جانفي 25، المؤرخ في 16- 79 رقم من المرسوم 2و1المادتین -1

.1975جانفي 30بتاریخ الصادرة ،5عدد  ، ج.ج.ر.ج

  .381 ص ،، مرجع سابقفرحة زراوي صالح-2

، ج.ج.ر.ج المتعلق بالسجل التجاري ،،1983أفریل 16، المؤرخ في 258- 83 رقم من المرسوم 16و15المادتین -3

.1984أفریل 19بتاریخ الصادرة ، 16عدد 

.المرجع نفسه-4
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لاحیة النظر في مدى قابلیة ومنح للدیوان الوطني لترقیة الاستثمارات الخاصة ص

.1ومطابقة الاستثمارات الخاصة

كما تطرق هذا المرسوم ولأول مرة إلى ما یعرف بالتجارة المتعددة خاصة في المناطق 

الریفیة ولاسیما مناطق الجنوب والمناطق المحیطة بالمراكز الحضاریة والتي تعرف نقصا في 

صه من هذا المرسوم أنه وضع شروط صعبة وما یمكن استخلا، الهیاكل الأساسیة للتجارة

ن للتسجیل إذ ضم العدید من المتدخلین في عملیة التسجیل ،مما جعل طالب القید تائها بی

، بالإضافة إلى العدد المعتبر من الوثائق المطلوبة في السلطات المخولة بمنح التراخیص

من أجل إزالة العراقیل وكان، وهو ما دفع إلى التدخلعشرة وثیقةملف القید حیث بلغ اثنتا

.2بمرسوم جدید

المتعلق بتخفیف شروط القید 1988نوفمبر 05المؤرخ في 88/229المرسوم رقم -د 

:في السجل التجاري

المرسوم جاء بجملة من  ذافإن ه 258-83 رقم ونظرا للسلبیات التي إحتواها المرسوم

:التعدیلات تتمثل أساسا في 

إذ لا یخضع الحرفیون والتعاونیات الحرفیة للتسجیل .لقانونیةتوضیح وضعیة الحرفي ا-

ماي 10المؤرخ في  16-88 رقم وذلك تطبیقا لأحكام القانون.3في السجل التجاري

والذي یبین بصورة واضحة أنه یحق للحرفي القیام بأعمال تجاریة ثانویة دون أن 1988

یعیة والتنظیمیة التي كانت موجودة یكتسب صفة التاجر وبذلك فقد أزال التناقضات التشر 

.4في هذا المجال

.سابق، مرجع 258- 83 رقم من المرسوم19المادة -1

.، المرجع نفسه24المادة -2

، المتضمن تحقیق شروط القید في السجل 1988نوفمبر 05المؤرخ في ،229-88 رقم من المرسوم1المادة -3

.1988نوفمبر 09بتاریخ الصادرة ، 46، رقم  ج.ج.ر.ج التجاري،

  .384ص  مرجع سابق،،فرحة زراوي صالح-4
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والتي كانت وثیقة أساسیة لممارسة التجارة 1لاقتصادیة والاجتماعیةاإلغاء شهادة المنفعة -

.بین مدى مطابقة النشاط المراد القیام به بالنظافة والصحة والأمن واحتیاجات المستهلك

.2والتجارة المتعددةإلغاء الأحكام الخاصة بالمؤتمنین والموزعین-

تخفیف عدد الوثائق الواجب تقدیمها في السجل التجاري-

:فالبنسبة للأشخاص المعنویة قد تم إلغاء

.شهادة المنفعة الإقتصادیة والإجتماعیة-

مؤهل ملكیة المحل الذي یمارس فیه العمل أو عقود إیجاره-

جاء لتحقیق شروط الذي  229-88وعموما ما یمكن الإشارة إلیه أن المرسوم رقم 

ة الأنشطة التجاریة مراقبة القید في السجل التجاري أدى من الناحیة العملیة إلى إستحالة مراقب

یتمیز بعدم منطقیة مواده ونتائجها فهو ومن ثم عدم تطهیر القطاع التجاري لذلك ،دقیقة

ل بصدور السلبیة  حیث أعاد الفوضى من جدید إلى القطاع التجاري ،وهو الأمر الذي عج

.19903أوت  18المؤرخ في  22-90 رقم القانون

  : 2004إلى  1990من سنة :المرحلة الثانیة-2

المتعلق بالسجل التجاري والذي  22-90 رقم هذه المرحلة من صدور القانونتبدأ

فقد جاء هذا القانون بجملة من .الجدید الذي تبنته الجزائریعتبر صدوره ترجمة للاتجاه

، 1996لسنة  ية قبل التعدیل للدستور ت، إذ كرس مبدأ حریة التجارة والصناعالإصلاحا

فجعل من التسجیل في السجل التجاري عقدا رسمیا یثبت كامل الأهلیة القانونیة ویخول 

التاجر الحق في ممارسة النشاط التجاري دون الحد من اختیاراته وأهدافه أو تبدیل نشاطاته 

.4انونیة والأحكام التنظیمیةإلا بمراعاة الإجراءات الق

.مرجع سابق،229-88 رقم من المرسوم2المادة -1

  .ه، المرجع نفس3المادة -2

  .389-388 ص  ص مرجع سابق،،فرحة زراوي صالح-3

عدد ،  ج.ج.ر.ج ،، المتعلق بالسجل التجاري 1990أوت  18المؤرخ في  22- 90 رقم من القانون18أنظر المادة -4

  .1990أوت   22خ یبتار الصادرة ، 36
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، بل إنتقل  رخیص إرادي یسمح بمزاولة التجارةوبذلك لم یعد السجل التجاري مجرد ت

، وعلى أساسه ارتقى بمأموري ي یرتب المسؤولیة الكاملة للمصرحإلى نظام التصریح الذ

.1السجل التجاري إلى رتبة ضباط عمومیین مساعدین للقضاء

حیث لا یسلم للتاجر إلا سجلا تجاریا واحدا ،السجل التجاريجاء بمبدأ وحدانیةكما 

، وأبعد بكل صراحة الحرفي من دائرة التجار وأعفاه من القید 2في حیاته مهما تعددت القیود

.3في السجل التجاري باستثناء المقاولات الحرفیة

كما أوكل مهمة الرقابة على السجل التجاري للقضاء من خلال القاضي المكلف 

بالسجل التجاري، ووسع من دائرة العلنیة التي یحققها السجل التجاري فنص في الباب الرابع 

.244إلى  19منه على الإشهار القانوني وذلك من المواد 

، فصدر في هذا الشأن كم هائل من تنظیم كیفیة تطبیقهوقد أوكل هذا القانون إلى

ة من الإطار معین یمس جوانب هامالنصوص التنظیمیة تطرق كل واحد منها إلى موضوع 

وهو ما یبرز بصفة جلیة تطور ، ، وشروط ممارسة الأنشطة التجاریةالعام للسجل التجاري

:5طار وتتمثل هذه النصوص فیما یليالمنظومة القانونیة المتعلقة بهذا الإ

المتضمن القانون الأساسي 1992فیفري 18المؤرخ في 68-92المرسوم التنفیذي رقم -

.خاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمهال

المتضمن القانون الأساسي 1992فیفري 18المؤرخ في 69-92المرسوم التنفیذي رقم -

.وري المركز الوطني للسجل التجاريالخاص بمأم

، المتعلق22- 90 رقم المتمم للقانون1991سبتمبر 14مؤرخ في  14-91 رقم من القانون2مكرر 15المادة -1

.1991سبتمبر 18بتاریخ الصادرة، 43 عدد،  ج.ج.ر.ج ،بالسجل التجاري

.سابقمرجع، 22- 90 رقم من القانون،16أنظر المادة -2

  .ه، المرجع نفس04أنظر المادة -3

  .هالمرجع نفس،06أنظر المادة  -4

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه ،ون الجزائريالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاریة في القان، نور الدین بن حمیدوش-5

.36، ص2016، بسكرة،جامعة محمد خیضر،في الحقوق
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المتعلق بالنشرة الرسمیة 1992فیفري 18المؤرخ في 70-92المرسوم التنفیذي رقم -

.للإعلانات القانونیة

المتضمن كیفیة منح 1997فیفري 18المؤرخ في 38-97المرسوم التنفیذي رقم -

.ممثلي الشركات التجاریة الأجانب بطاقة التاجر

المتعلق بمدونة النشاطات 1997فیفري 18المؤرخ في 39-97المرسوم التنفیذي رقم -

الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

المتعلق بمعاییر تحدید 1997فیفري 18المؤرخ في 40-97المرسوم التنفیذي رقم -

.النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها

المتعلق بشروط القید في 1997فیفري 18المؤرخ في 41-97المرسوم التنفیذي رقم -

.السجل التجاري 

متضمن إعادة القید ال 1997فیفري 18المؤرخ في 42-97المرسوم التنفیذي رقم -

.الشامل للتجار

المحدد لكیفیات تحویل 1998أفریل 04المؤرخ في 109-98المرسوم التنفیذي رقم -

أمناء كتاب الضبط في المحاكم خولة لمكاتب الضبط وكتاب الضبط و الصلاحیات الم

قید والمتعلقة بمسك السجلات العمومیة بالبیوع ورهون حیازة المحلات التجاریة وإجراءات 

الامتیازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني 

.1للسجل التجاري

تغیرات ویلاحظ أن أغلب هذه النصوص كانت موضوع تعدیل وتتمیم دائمین استجابة لل

.2والمستجدات في هذا المجال

.37سابق، صمرجع، نور الدین بن حمیدوش-1

.37، صنفسهمرجع ال -2
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:إلى یومنا هذا2004من سنة :المرحة الثالثة-3

الحالیة والتي أعاد فیها المشرع النظر بدایة في تسمیة القانون من وهي المرحلة

ممارسة الأنشطة التجاریة، بشروطالمتعلقالقانونإلى  القانون المتعلق بالسجل التجاري

الأنشطة المتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  14المؤرخ في 08-04وكان ذلك بالقانون 

حد وهو التسجیل في القانون لم یتضمن غیر شرط وا، مع أن هذا التجاریة المعدل والمتمم

، وما یتطلبه هذا التسجیل من شروط موضوعیة وإجرائیة في الأطر القانونیة السجل التجاري

.1الأخرى المكملة لهذا القانون سواء كانت تشریعیة أو تنظیمیة

تعریف السجل التجاري:ثانیا

:ف الفقهي للسجل التجاريیالتعر .1

شریع فقد اهتم الفقه كثیرا بموضوع السجل التجاري وكثرت في شأنه على خلاف الت

التعریفات، والتي كانت في معظمها مرتبطة بأهدافه وطریقة تنظیمه من بلد لآخر ومن قانون 

:2لآخر حسب نظام كل دولة وتوجهاتها السیاسیة والإقتصادیة، ونذكر من جملتها ما یلي

شركات بأنه سجل إلزامي رسمي وعلني أي أن عرف الفقه الفرنسي سجل التجارة وال-أ 

:السجل التجاري یتكون من العناصر التالیة

كان طبیعیا أو معنویا ملزم بالتسجیل فیه، وهذا الإلزام تابع كل شخص سواء:الإلزامیة-

من نص القانون یعاقب على الإخلال به جنائیا، كما یلزم الأشخاص المسجلون والذین 

.طهم التجاري بشطب أنفسهم منهتوقفوا عن ممارسة نشا

یمسك من طرف جهة رسمیة هي كتابة ضبط المحكمة التجاریة تحت رقابة :الرسمیة-

.القاضي

  .38ص ، سابقمرجع ،نور الدین بن حمیدوش-1

 .17ص، مرجع نفسهال-2
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الأشخاص وبدون استثناء مرخص لهم بالإطلاع على ما ورد فیه، لكن كل:العلنیة-

1بالشروط القانونیة لهذا الإطلاع

ذات طابع رسمي تتضمن قائمة بكل بأنه سجل التجارة موسوعة"ألفرد جوفري"وعرفه -

.2المؤسسات التجاریة وتحدد طبیعتها ووضعیة القائمین علیها

بأنه دفتر أو موسوعة رسمیة للأشخاص الطبیعیة والمعنویة التي تكتسب "تالیر"وعرفه -

.3صفة التاجر والتي تمارس نشاط یرتبط بالتجارة

یعي أو معنوي یمارس كما یعرف أیضا بأنه سجل رسمي یقید فیه كل شخص طب

.4النشاط التجاري

على غرار الفقه الفرنسي قام الفقهاء العرب ومنهم المصریون واللبنانیون - ب 

:والأردنیین وغیرهم بمحاولات لتعریف السجل التجاري نذكر منها 

عرفه مصطفى كمال طه على أنه سجل عام لمسكه جهة رسمیة قضائیة أو إداریة 

لى التجار أو أجاز لهم تسجیله فیه من بیانات تتعلق بهویتهم لتدوین ما أوجب القانون ع

ونوع النشاط الذي یزاولونه، والتنظیم الذي یجرون أعمالهم التجاریة بموجبه وكل ما یطرأ 

.5على ذلك من تغییر خلال ممارساتهم التجاریة تثبیتا لحقوقهم، وضمانا لمصالح المتعاملین

نه نظام الغرض منه جمع المعلومات من التجار وعرفته الدكتورة زینب سلامة على أ

والمحال التجاریة حتى یمكن شهر بعض المسائل التي تتعلق بالمعاملات التجاریة، وهذا 

النظام یقضي بإمساك سجل خاص تقید فیه أسماء تجار أفراد كانوا أو شركات ، وتدون فیه 

1 -Jean bernard blaise, droit des affaires, commerçant, commerce, 2éme édition, LGDJ,

2000, P P191 192.

2-Alferd jouffert, manuel de droit commerce, 15 eme, édition, LGDJ, Paris, p 59.

  .211ص  ،مرجع سابق،حلو أبو حلو-3

4-Mester jaques et Pencarzi marie Eve, Droit commercial droit interne et espects et

droit international, 28eme édition, LGDJ, Paris, 2009, p 217.

  .43ص ، مرجع سابق،حلو أبو حلو-5
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صحیفة یظهر فیها كل ، بحیث یخصص لكل منهم یانات الواجب إشهارها عن كل منهمالب

.1ما یهم الجمهور الوقوف علیه من المعلومات المتعلقة بحیاته التجاریة

وعرفه الأستاذ فضل الصافي على أنه المرجع الرسمي للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 

الذین لهم صفة التاجر أو الذي تتعلق أعمالهم بالتجارة، وهو یضع معلومات محددة على 

.2شرین للتجارةالأشخاص المبا

على أنه السجل الذي تمسك به إحدى الجهات "حسین اسماعیل"وعرف الأستاذ 

الرسمیة في الدولة لتحقیق غایات قانونیة وإعلانیة وإقتصادیة من خلال تدوین المعلومات 

المحددة للمراكز القانونیة لكل من التجار أفراد كانوا أو شركات أو مؤسسات تجاریة وإثبات 

.3على هِؤلاء التجار من تغییرات مادیة أو قانونیةما یطرأ

على أنه عبارة عن وسیلة للشهر تؤمن الإستحصال "إلیاس ناصیف"وعرفه الدكتور 

على المعلومات المتعلقة بكافة المؤسسات التجاریة التي تشتغل في البلاد وتكون مدرجاته 

.4نافذة في حق الغیر

عبارة عن دفتر تفرد فیه لكل تاجر سواءا كان بأنه"علي حسن یونس"وعرفه الدكتور 

شخصا طبیعیا أو معنویا صفحة یدون فیها البیانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص ونشاطهم 

.5التجاري وتحت رقابة وإشراف الدولة

بأنه السجل التجاري أداة رسمیة للشهر والإستعلامات "فؤاد معلال"وعرفه الأستاذ 

یسجل فیه التجار والشركات التجاریة، وتسجل فیه البیانات تشرف علیه السلطة القضائیة 

  .07ص، مرجع سابق،زینب سلامة-1

ونس، ت،09عدد  ،مجلة القضاء والتشریع،"السجل التجاري في تأمین المعاملات وتنشیط الإقتصاد"،الفضل الصافي-2

  .10ص  ،1990

.43، مرجع سابق، ص علي فتاك-3

، 1999،لبنان،بیروت،عویدات للنشر والتوزیع، 1ج ،الكامل في قانون التجارة، المؤسسة التجاریة، إلیاس ناصیف-4

.68ص 

  .198 ص، مصر،، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندریةعلي حسن یونس-5
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المتعلقة بهم قصد تمكین الجمهور من الحصول على المعلومات عن المشاریع التجاریة التي 

.1تشتغل، وقصد جعل مدرجاته نافذة في حق الغیر

ومع ذلك یمكن تعریفه على ضوء النصوص المتعلقة به عبارة عن سجل یفرد فیه 

مكتسب لصفة التاجر، سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء كان لكل شخص 

الشخص المعنوي من الأشخاص التابعة للقانون الخاص، أو مؤسسات عامة، أو كانت عبارة 

عن شركة أو مؤسسة أجنبیة مقامة في الجزائر، صفحة تقید فیها البیانات الخاصة بالتجار 

م فیها تشخیص المؤسسة أو الشركة ، كما یشخص والنشاط التجاري الذي یمارسونه حیث یت

2فیهل قطاع النشاط ونصه ورمزه

خلال دراسة جملة التعریفات السابقة یتبین أنه من الصعوبات یمكن إیجاد تعریف 

بر عن النظام السائد في كل جامع للسجل التجاري، إذ أن مختلف هذه التعریفات جاءت لتع

یدها من قبل كل مشروع ویناط بالسجل التجاري أن ، وفق الأهداف التي یتم تحدتشریع

یحققها إذ ینظر إلیه البعض بأنه نظام للإشهار بغرض دعم الإئتمان والثقة في محیط 

المعاملات التجاریة من خلال إشهار بیانات عن القائمین بالنشاط التجاري، وعن مؤسساتهم 

.3التجاریة وعن الأنشطة التي یمارسونها

عض الآخر على أنه نظام یتم بموجبه جمع المعلومات اللازمة وینظر إلیه الب

والبیانات الضروریة لتحقیق أغراض إحصائیة واقتصادیة وإعلامیة، بمعنى أنه لا یعدوا أن 

یكون نظاما لجمع المعلومات الوافیة عن التجار والمؤسسات التجاریة العاملة في الدولة، 

هین كما هو الحال في التشریع الفرنسي ومنهم من یقف موقف وسط بین هذین الاتجا

.4والجزائري بعد التعدیلات التي عرفتها المنظومة القانونیة الخاصة بكل منهما

د  ، دار الأفاق  العربیة للنشر والتوزیع،4ط  ،تاجر والنشاط التجاري، شرح القانون التجاري الجدید، نظریة الفؤاد معلال-1

  .179ص  ،2012ب ن،

.20، ص مرجع سابق، نور الدین بن حمیدوش-2

.20، صمرجع نفسهال-3

.21، ص نفسهمرجع ال-4
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:التعریف القانوني للسجل التجاري-1

معظم التشریعات العالمیة التي أخذت بنظام السجل التجاري لم تتعرض إلى تعریفه 

نسي والمصري والمشرع الجزائري بدوره أحجم عن وفي مقدمتها كل من التشریع الألماني والفر 

، غیر أن ثمة شأنتعریفه حیث لم یقدم أي تعریف والقضاء بدوره لم یورد سابقة في هذا ال

1:التشریعات نذكر من بینها ما یليبعض التعریفات الواردة في عدد من

د من السجل التجاري لقد أورد المشرع اللبناني تعریفا یبین فیه المقصو :التشریع اللبناني-

منه على ما یلي  22، إذ نصت علیه المادة 1942ي قانون التجارة الصادر سنة وذلك ف

ت التجاریة السجل التجاري یمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافیة عن كل المؤسسا

، وهو أیضا أداة للنشر یقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق التي تشتغل في البلاد

.2وجود نص قانوني صریح بهذا المعنىالغیر عند

: ليمن نظام السجل التجاري الأردني كما ی20لقد عرفته المادة :التشریع الأردني-

السجل المعد في الوزارة ومراكز المحافظات لتسجیل المعلومات الخاصة بالتاجر والتي "

.3"یتطلبها القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

النظام كیفیة مسكه من أجل الإطلاع علیه بنصها على أنه من نفس12وبینت المادة 

تخصص في هذا السجل صفحة خاصة لكل تاجر تقید فیها جمیع البیانات الخاصة 

.بتجارته بحیث یمكن الإطلاع علیه معرفة هذه البیانات

عرف المشرع العراقي السجل التجاري بأنه سجل عام تنظمه الغرف :التشریع العراقي-

لقید ما أوجب القانون على التجار أو أجاز له قیده من بیانات تحدد هویته  التجاریة 

  .135ص  ،1986،لبنان،بیروت،دار العلوم العربیة،القانون التجاري،عطوي فوزي-1

.135، صجع نفسهمر ال -3

  .42ص ، مرجع سابق، علي فتاك-2

  .185ص ، 2001،الأردن ،عمان،الدار العالمیة للنشر والتوزیع، 1ج ،شرح القانون التجاري،عزیز العكیلي-3
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ونوع النشاط الذي یمارسه والتنظیم الذي یجري أعماله وكل ما یطرأ على ذلك من 

.1تغییر

لم تتباین كثیرا وكل ما یستخلصه من هذه التعریفات أنها تباینت من حیث اللفظ لكنها

لبها تركز على الوظائف التي یؤدیها السجل التجاري ، حیث أن أغمن حیث المحتوى

،والجهة التي تمسكه وتتولى إدارتهوأضاف بعضها في تعریفه إعداد السجل وطریقة تنظیمه 

.2ونة فیه وحجیتها في مواجهة الغیرأضاف البعض قیمة البیانات المدو 

الفرع الثاني

أهمیة السجل التجاري

، الأهمیة الإحصائیة )أولا(یة میة القانونیة الإشهار لذا سنتناول في هذا الفرع الأه

)ثالثا(الأهمیة الإستعلامیة و  )ثانیا(الإقتصادیة و 

الأهمیة القانونیة الإشهاریة : أولا

یعتبر السجل التجاري من أهم وسائل الإشهار القانوني بعدما ظلت لمدة طویلة 

طرق مزاولتها، وكذا الظروف التي أوساط التجارة والأعمال التي تحیط الأنشطة التجاریة و 

الحیاة نطاقیتم فیها ذلك بالسریة، كما لو كان الأمر یتعلق بالأمور التي تدخل في 

3.الخاصة

والمقصود بالأهمیة القانونیة الإشهاریة  للسجل التجاري أن المشرع یرتب آثار قانونیة 

و الوسیلة إلى علنیة على واقعة التسجیل في السجل لاتجاري، على أساس أن التسجیل ه

.4البیانات التي یهم الجمهور معرفتها عن التاجر والمشروع التجاري

  .42ص ، مرجع سابق، علي فتاك-1

.42، صمرجع نفسهال-2

رنة في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن والإجتهاد دراسة مقا، التاجر وقانون التجارة المغربي،محمد الفروجي-3

.275، ص 1999،الدار البیضاء، المغربمطبعة النجاح الجدیدة،،2ط القضائي،

.276، ص مرجع سابقال-4
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ویترتب على هذه العلنیة قرینة العلم بالبیانات المسجلة، وبالتالي حجیتها في مواجهة 

.1الغیر

ففي التشریع الألماني البیانات الواجبة القید في السجل التجاري لا تكون حجة على 

وبذلك یجوز للتاجر أن یحتج على الغیر بالبیانات المقیدة ،ت في السجل إذا قیدالغیر إلا

حتى ولو كان الغیر لا یعلم بها، كما لا یستطیع الاحتجاج على الغیر ببیان لم یقید ولو كان 

.2الغیر یعلم به عن طریق آخر

داري لا إفهرس أما في التشریع الفرنسي فقد كان السجل التجاري في البدایة مجرد 

بدأ السجل التجاري  1953أوت  09یرتب أیة آثار قانونیة، لكن إبتداء من صدور المرسوم 

وأصبح الأثر الهام الذي یترتب على إشهار ،یتحول تدریجیا إلى وسیلة من وسائل الإشهار

.3البیانات المدونة فیه هو حجیتها في مواجهة الغیر

جاج بها إلا إذا أثبت التاجر أن هذا الأخیر أما في حالة عدم الإشهار فلا یمكن الإحت

.4كان یعلم بها

وفي التشریع الجزائري یترتب على التسجیل في السجل التجاري الحق في الإحتجاج 

بما دون فیه في مواجهة الغیر، غیر أن هذا الأثر القانوني الهام لا یترتب إلا بعد القیام 

.بالإشهار القانوني الإجباري 

لسجل التجاري دور غیر مشكوك فیه في دعم الثقة والإئتمان التجاري وبهذا یكون ل

.5وفي تطهیر ممارسة النشاط من كل أنواع الغش والتحایل

.57، مرجع سابق، ص علي فتاك-1

.213، مرجع سابق، ص حلو وحلو أب-2

3-Yves Guyon, Droit des affaires, tom 1, droit commercial général et sociétés, 9eme

édition, économica, paris, France, p 985 .

4-Yves guyun, op.cit, p 986.

، مرجع سابق08-04 رقم من القانون11المادة -5



الإطار المفاهیمي للتسجیل في السجل التجاريالفصل الأول

-23-

:والاقتصادیةالأهمیة الإحصائیة :ثانیا

یشكل السجل التجاري أداة إحصائیة هامة للدولة عن طریق ما ورد فیه من معلومات 

من خلالها حصر المشروعات التجاریة في البلاد سواءتخص التجارة والتاجر، إذ یمكن

كانت وطنیة أو أجنبیة، ومنه قدیر رؤوس الأموال المستثمرة سواءكانت فردیة أو جماعیة، وت

.1تقدیر الخطر الذي یشكله الرأسمال الأجنبي على الإقتصاد الوطني

الدولة، ووسیلة وبالتالي فهو وسیلة للتحقیق المستمر في الأنشطة التجاریة داخل 

فعالة في البناء الإقتصادي تستطیع الدولة على أساسه تخطیط سیاسة إقتصادیة ودفع 

حركتیها من خلال خلق التوازن المطلوب والعمل على تشجیع النشاطات المهمشة أو 

.2المنعدمة في مناطق معینة

اد الموازي كما تظهر أهمیته الإقتصادیة في القضاء على التجارة اللاشرعیة والإقتص

وهو ما یسمح للدولة بتحصیل الضرائب المفروضة على التجار القانونیین والتي من شأنها 

.3المساهمة في خدمة التنمیة الوطنیة

وحتى یقوم السجل التجاري بهذه الوظیفة ویكون مرآة عاكسة للنشاط التجاري 

وهو ما یتجلى في . لواقعوالإقتصادي  یجب أن تكون البیانات المقیدة فیه صحیحة ومطابقة ل

التشریع الألماني نظرا لكون بیاناته لا تقید إلا بعد التحقق من صحتها وعلى وجه الدقة من 

.4طرف قاضي السجل التجاري

أما في التشریع الفرنسي فقد أوجب المشرع على كاتب الضبط المكلف بالسجل 

ومطابقتها لما نص علیه القانون التجاري أن یتأكد من المعلومات الواردة في طلبات التسجیل

.41، ص، مرجع سابقنور الدین بن حمیدوش-1

.41، صنفسهمرجع ال -2

3-Paul dédier, Droit commercial, Tom 1, 3eme édition, presse universitaire de France,

paris, 1999, p 322.

4 -Paul dédier, Droit commercial, op.cit, p 323 .
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غیر أن الأمر هنا یقتصر على الفحص الشكلي دون التطرق إلى الجانب الموضوعي 

للطلبات للتأكد من صحة هذه المعلومات أو البیانات، وهذا ما یقف عائقا أمام اكتساب 

الأمر الذي یؤدي إلى التشكیك نوعا ما في مدىبیانات السجل التجاري حجیة مطلقة، 

.مطابقة الإحصائیات المستمدة من السجل التجاري للواقع وكذا مدى صحتها

غیر أن المشرع انتبه لمدى جسامة هذه المسألة بفرضه لعقوبة السجن أو الغرامة لكل 

شخص یقدم عن سوء نیة بیانات غیر صحیحة أو غیر كاملة، وذلك ضمان لجدیة وصحة 

.1البیانات المقیدة في السجل التجاري

نفس المسلك قد انتهجه المشرع الجزائري ضمانا لصحة البیانات المقیدة في السجل و 

.2التجاري حینما قرر عقوبات رادعة لكل من یخل بأحكام السجل التجاري

الأهمیة الاستعلامیة:ثالثا

إن القید في السجل التجاري یمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافیة عن 

سات التجاریة في البلد، والقاعدة هي أن البیانات المقیدة في السجل كل التجار والمؤس

التجاري سواء كانت اختیاریة أم إجباریة، تعتبر نافذة في حق الغیر اعتبارا من تاریخ 

تسجیلها بغض النظر العلم بها أم لا، لذلك فإن القانون التجاري مكن الجمهور من الحصول 

تجار والمؤسسات التجاریة في البلد، حیث یجوز لكل على المعلومات الوافیة عن كل ال

شخص أن یطلب مقابل رسم إعطاء نسخة من القیود المدرجة في السجل التجاري ،أو شهادة 

.3بعدم وجود قیود ویصادق مراقب السجل على مطابقة النسخ للأصل

1- Paul dédier, Droit commercial, op.cit, p 323

الأنشطة ق بشروط ممارسة، یتعل2004أوت  14، المؤرخ في 08- 04 رقم من القانون 41إلى  31المواد من -2

 ـالموافق ل1434رمضان عام 14المؤرخ في  06-13رقم المتمم بموجب القانون المعدل و ،مرجع سابق، التجاریة

.2013یولیو 31، الصادرة بتاریخ  39عدد  ج.ج.ر.ج، 2013یولیو 23

.73، ص2012،دار وائل للنشر،3ط ،الوجیز في القانون الجزائري،خالد إبراهیم التلاحمة-3
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وبالتالي فإن التسجیل في السجل التجاري یؤدي أداة استعلامیة عن التجار، حیث

یمكن للجمهور الحصول على المعلومات الوافیة عن التجار والمؤسسات التجاریة في البلد، 

ویترتب علیها إستقرار المعاملات ودعم الائتمان التجاري نظرا لصفة العلانیة للبیانات 

المدونة في السجل، حیث یمكن الجمهور أي المتعاملین مع التجار الإطلاع علیها لیكونوا 

أكدین من المعلومات التي تهمهم معرفتها كما یمكنهم من الحصول على على بینة ومت

شهادات البیانات المدونة فیه، ولیتمكن الغیر من الحصول على النسخ المطلوبة على 

البیانات المدونة، لذا أوجب المشرع الجزائري على كل تاجر أن یذكر فیه جمیع مراسلاته 

.1تهورقم القید والمطبوعات المتعلقة بتجار 

أي أن للقید في السجل التجاري دورا مؤكد في مجال الاستعلام ومعرفة الغیر ما یرید 

عن التاجر الذي یتعامل معه بحیث یكون لهذا الأخیر في مقدوره الرجوع إلى السجل 

2.التجاري للإطلاع على البیانات الواردة فیه المتعلقة بالتاجر ومحله المستغل

المطلب الثاني

جیل في السجل التجاريطرق التس

التجاري رغم الجزاءات التي رصدها المشرع لضمان الحمایة الكافیة لقواعد السجل 

المتمثلة في تزویر مستخرجات السجل التجاري لم یتم القضاء علیها إذ أصبحت  الآفةأن  إلا

،المعاملاتالحسن للممارسات التجاریة وأضفت طابع التدلیس على هذه  الأداءتعرقل 

الأمنوهي وضعیة تحول دون تحقیق ،ما أفقد السجل التجاري مصداقیته وصبغته الرسمیة

ذه الحالة دفعت إلى ضرورة وضع حل دائم ه  الواجب توفرهما في اقتصاد سلیموالاستقرار

الأمرتمكین كل من یهمه ر وموثوق به لتأمین السجل التجاري بجعله وثیقة غیر قابلة للتزوی

وهذا الحل یتمثل في السجل ،د من صحته بنفسه دون اللجوء إلى جهة ثالثةمن التأك

، طفرة نوعیة في مجال المراقبة وإیصال المعلوماتاستحداثهالذي شكل الإلكترونيالتجاري 

  . 182 ص ،مرجع سابق،عزیز العكیلي-1

.183، ص نفسهمرجع ال -2
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إلى التسجیل العادیة ثم التسجیل الإلكتروني )الفرع الأول(نتطرق في ،فرعینعلیه سنتناولو 

.)الفرع الثاني( في

لفرع الاولا

التسجیل العادي في السجل التجاري

المتعاملین لإجبارتم استعمال السجل التجاري كوسیلة مراقبة ،منذ سنوات طویلة

بتقدیم ،وذلك بإجبارهم على التسجیل في السجل التجاري،على القیام بالتزاماتهمالاقتصادیین

تثبت حقیقة أهلیتهم لممارسة , دةملف یتضمن عدد هام من الوثائق الصادرة عن هیئات متعد

تسهیلاتمكّن من تحقیق الإلكترونيغیر أن إقرار العمل بالسجل التجاري ،نشاط تجاري

.حد إنكارها أو التخلي عنها كما مكّن من تقریب الخدمة من المعنیین بهالأیمكن  لا

بقة یمدد أجل مطا"على  154-20من المرسوم التنفیذي رقم 02حیث تنص المادة 

من المرسوم 07مستخرجات السجلات التجاریة المنصوص علیه في أحكام المادة 

أفریل سنة  5ـ الموافق ل1439رجب عام 18المؤرخ في 112-18التنفیذي رقم 

2020دیسمبر سنة 31المذكور أعلاه إلى غایة و  2018

اء مطابقة عند إنقضاء الأجل المذكور أعلاه، یعاقب التجار الذین لم یقوموا بإجر و 

جمادى 27المؤرخ في 08-04مستخرجات سجلاتهم التجاریة، طبقا لأحكام القانون رقم 

ارسة الأنشطة المتعلق بشروط ممو  2004غشت سنة 14الموافق لـ 1425الثانیة عام 

.المتممالتجاریة، المعدل و 

المؤسسات العمومیة أن ، لا یمكن للإدارات و 2021في سنة جان02إبتداء من و 

قبل في معاملاتها التجاریة إلا مستخرجات السجلات التجاریة الصادرة بواسطة إجراء ت

.1"إلكتروني

ل المرسوم التنفیذي رقمعدّ ، یُ 2020یونیو  8 ـالموافق ل1441شوال عام  16ي مؤرخ ف154-20مرسوم تنفیذي رقم-1

، الذي یحدد نموذج مستخرج السجل التجاري2018أفریل  5 ـالموافق ل1439رجب عام  18 في مؤرخ18-112

.2020یونیو 14ة بتاریخ، الصادر  35 عدد ج.ج.ر.جدر بواسطة إجراء الكتروني، الصا
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الفرع الثاني

التسجیل الإلكتروني في السجل التجاري

مكرر من القانون 05قد أجاز المشرع إمكانیة القید بشكل إلكتروني بموجب المادة 

یمكن القید في السجل التجاري بالطریقة "التي تنص على أنه ،المعدل و المتمم04-08

یحدد نموذجه ،إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكترونيیمكن،الإلكترونیة

1"عن طریق التنظیم

حیث جعلت المادة 1112-15 رقم قد صدر ذلك التنظیم بموجب المرسوم التنفیذيو 

.3الإلكترونیةبالطریقةتتمالوثائق منه إرسال ملیة التسجیل في السجل التجاري و الثالثة منه ع

الإلكترونيالنصوص القانونیة المتعلقة بإقرار السجل التجاري : أولا 

القانونیة والتقنیة جعلت من الإصلاحاتقام المشرع الجزائري بإدراج مجموعة من 

ر وذلك في إطا ،2013وخاصة منذ السجل التجاري أداة لمرافقة وتسهیل إنشاء المؤسسات،

عن  لافض،في الجزائرالأعمالالذي تم توقیعه مع البنك العالمي لتحسین مناخ الاتفاق

السجل التجاري وسیلة للحصول على المعلومات خلالهإنشاء نظام معلوماتي أصبح من 

.4التجاریةالأنشطةقصد تمكین الهیئات والمؤسسات المعنیة القیام بالمراقبة ومتابعة 

المتعلق بشروط 06-13بموجب القانون رقم2013نةكرّس ذلك س،وبالفعل

مكن القید في ی"حیث نصت المادة الثالثة منه على ما یلي،التجاریةالأنشطةممارسة 

یمكن إصدار مستخرج السجل التجاري بواسطة ،ریقة الإلكترونیةالسجل التجاري بالط

.5"طریق التنظیم عن إجراء الكتروني یحدّد نموذجه

.مرجع سابق،یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 08-04قانون رقم -1

.تجاري، مرجع سابقالسجل الیحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في،111-15مرسوم تنفیذي رقم -2

، قسم العلوم القانونیة مجلة معارف، "عمال تكنولوجیا المعلوماتیة وعملیة القید في السجل التجارياست"، كریم كریمة-3

.69، ص 2018، الجزائر، 24 عدد

.69، صنفسهمرجع ال -4

-04المتمم للقانون رقم المعدل و ،2013جویلیة 3ـ الموافق ل1434رمضان 14المؤرخ في 06-13القانون رقم -5

.2013جویلیة31الصادرة بتاریخ ،39دد ع ج.ج.ر.ج ،التجاریةالأنشطةبشروط ممارسة المتعلق ،08
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المتضمّن كیفیات القید والتعدیل 111-15ده المرسوم التنفیذي رقموهذا ما أكّ 

والتي یستفاد منها أنّه یمكن ،هبموجب المادة الثالثة من،والشطب في السجل التجاري

لإجراءات وفقا  ،الإلكترونيالتسجیل في السجل التجاري وإرسال الوثائق المتعلقة بها بالطریق 

وأنّه یمكن تسلیم مستخرج السجل التجاري بواسطة ،لكترونیینالإالتقنیة للتوقیع والتصدیق 

.1إجراء الكتروني

الإلكترونيالسجل التجاري أهمیة:ثانیا

المتعاملین لإجبارتم استعمال السجل التجاري كوسیلة مراقبة ،منذ سنوات طویلة

بتقدیم ،ل التجاريوذلك بإجبارهم على التسجیل في السج،على القیام بالتزاماتهمالاقتصادیین

تثبت حقیقة أهلیتهم لممارسة ،ملف یتضمن عدد هام من الوثائق الصادرة عن هیئات متعددة

 لا تسهیلاتمكّن من تحقیق الإلكترونيغیر أن إقرار العمل بالسجل التجاري ،نشاط تجاري

2.حد إنكارها أو التخلي عنها كما مكّن من تقریب الخدمة من المعنیین بهالأ یمكن

بتطهیر السجل التجاري من عملیات الغش ووضع ،الإلكترونيیسمح السجل التجاري 

التجاریة ومعرفة جمیع العملیات التي أجریت عن السجلاتحد لعملیات تزویر مستخرجات 

طریق السجل التجاري الخاص بالتاجر على غرار التسجیل وعملیات الرقابة والتحقیق المنجزة 

وتسهیل تطویر وعصرنة عملیة مراقبة ،وغیرهاالأمنومصالح من طرف الهیئات المعنیة

التي والأنشطةالنشاط التجاري بتمكین أعوان الرقابة من التعرف على حامل السجل التجاري 

إذ یمكن الولوج مباشرة إلى بنك البیانات التابعة للمركز الوطني للسجل ،ایمارسها فعلی

.3لخاصة بالتجارلمعلومات االتجاري من أجل التعرف على

، یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، مرجع 111-15مرسوم تنفیذي رقم المادة الثالثة من -1

.سابق

ریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، النظام القانوني للسجل التجاري في التشمسعود حساینیة، فاطمة بخوش-2

.60، ص2017، قالمة، 1945ماي 08جامعة ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و الماستر، 

.7، ص المرجع السابق،مجلة السجل التجاري،الوطني للسجل التجاريلمركز ا -3
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ار، أشخاص طبیعیین أو حیث یختص السجل التجاري بتدوین البیانات المتعلقة بالتج

ما بعدها من القانون و  11شهار القانوني طبقا للمادة یترتب على عملیة القید الإمعنویین، و 

ى إلیهدف الإشهار القانوني الإلزامي روط ممارسة الأـنشطة التجاریة، و المتعلق بش04-08

بالتاجر كشخص طبیعي أو معنوي، نشاطه سواء تعلق الأمرإعلام الغیر بوضعیة التاجر و 

على الأعمال التأسیسیة یشمل الإشهار القانوني بالنسبة للشخص المعنوي إطلاع الغیرو 

التصرفات التي رأسمالها، و تلك التي تمس یلات التي تمس قانونها الأساسي و التعدللشركة و 

.1تها من رهن أو بیع أو إیجارتلكاتقع على مم

154-20لقد لجأت السلطة المختصة في الوقت الحالي بموجب المرسوم التنفیذي و 

إلى ضرورة مسك السجل التجاري الإلكتروني بالنسبة للتجار غیر الحائزین علیه، على أن 

تنفیذا للمرسوم التنفیذي2021جانفي 02یكون السجل التجاري العادي غیر صالح بعد 

حیث یتمثل الهدف من وراء هذا ،2المحدد لنموذج السجل التجاري الإلكتروني19-251

خاصة ما تعلق بالسجل التجاري، حیث یسمح المرسوم و الإجراء في عصرنة قطاع التجارة 

إلكتروني المشار إلیه بتأكید إستخدام نموذج السجل التجاري الإلكتروني من خلال إدراج رمز

المراقبة عن بعد للمعطیات المتعلقة صلیة، و ضمان إثبات أن الوثیقة أقة و یسمح بتأمین الوثی

السماح لكل تجاري من التزویر والتلاعبات، و بالمؤسسة، كما یهدف إلى تأمین السجل ال

التجاري المتعلقة شخص الحصول على المعلومات المحینة من المركز الوطني للسجل 

3.بوضعیة التاجر

.77، ص2017ع، الجزائر، التوزیجاري الجزائري، دار جسور للنشر و ، أساسیات القانون التفضیلة سحري-1

.2020فیفري 23وافیة خبابة، یوم algerie.com-www.tsaالموقع الإلكتروني -2

.نفسه، مرجعalgerie.com-www.tsaالموقع الإلكتروني -3
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المبحث الثاني

ن القید في السجل التجاريمضمو

 رقم من القانون05المادة و  ،1 27-96رقم   من الأمر20تطبیقا لأحكام المادة 

الجانب الإجرائي لكیفیات القید لیحدد  111-15 رقم جاء المرسومالمتممالمعدل و 04-082

.الشطب في السجل التجاريوالتعدیل و 

فإن الجانب الإجرائي ،طبیعة الشخصو  المقصودصرف النظر عن التسجیلبو 

،هي أن یتم بناء على طلب الشخص المعنيرام جملة من الضوابط القانونیة و یتطلب احت

ثائق أن یتضمن الو و  ،أن یتم لدى جهة السجل التجاري المختصةو  ،أن یتم ضمن المیعادو 

فیذي رقم أن یتم بالكیفیات المحددة وفقا لما جاء به المرسوم التنالثبوتیة المتطلبة قانونا و 

.3الشطب في السجل التجاريالذي یحدد كیفیات القید والتعدیل و 15-111

نخصص الأول للقید في السجل ه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین و تأسیسا علیو 

.شطب القید منهوالثاني لتعدیل السجل التجاري و التجاري 

المطلب الأول

القید في السجل التجاري

،لتجاریة حق معترف به لكل شخص طبیعي ومعنويإن حریة ممارسة الأنشطة ا

الشروط یمكنه المطالبة والحصول على السجل التجاري ولكن وفق شروط ومراحل ومن بین

،1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75یتمم الأمر رقم یعدل و ،1996دیسمبر 09لمؤرخ في ا 27- 96رقم  أمر-1

.1996دیسمبر 11بتاریخ  ةالصادر ، 77 ددع ج.ج.ر.ج ،المتضمن القانون التجاري

تحدید كیفیات القید و التعدیل والشطب في السجل التجاري عن "...نصت على 08-04من القانون 05لمادة ا -2

"نظیمطریق الت

."یتم هذا التسجیل بناء على طلب الشخص المعني"على  111-15 رقم تنص المادة الثانیة من المرسوم-3
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لنشاط من ولهذا ألزمت النصوص القانونیة الساریة المفعول كل ممارس،القید في السجل

ذا المطلب إلى تعریف القید لهذا سنتطرق في ه.الأنشطة التجاریة بالقید في السجل التجاري

في ) القید الثانويالقید الرئیسي و (لى أنواع القید إ و  )الفرع الأول(في السجل التجاري في 

.)الفرع الثاني(

الأولالفرع 

في السجل التجاريالشركةقیدتعریف 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة :"من القانون التجاري على ما یلي549تنص المادة 

هذا الاجراء یكون إتماممن تاریخ قیدها في السجل التجاري، وقبل  إلا المعنویة،

 إذا إلاالأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنین من غیر تحدید أموالهم، 

قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة،فتعتبر 

.1"ة منذ تأسیسهاالتعهدات بمثابة تعهدات الشرك

یعتبر القید في السجل التجاري أول عملیة یقوم بها التاجر عندما تتوفر فیه الشروط 

القانونیة لاكتساب صفة التاجر التي حددها القانون التجاري والمتمثلة في الأهلیة القانونیة 

اسمه بللأشخاص الطبیعیة والاعتباریة ومباشرة الأعمال التجاریة على سبیل الاحتراف

.2ولحسابه الخاص

المتعلق بالسجل التجاري في أحكامه التي لم تلغى 223-90وقد نص القانون رقم 

على أن القید في ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة084-04وكذا القانون رقم 

.من القانون التجاري الجزائري549المادة -1

المؤرخ 08-04القانون (الشروط القانونیة والتنظیمیة لمزاولة الأنشطة التجاریة في ظل التشریع الجزائري،عیسى بكاي-2

،تخصص قانون الأعمال،لنیــل شهـادة الدكتــوراه في العلـوم القانونیة والإداریةطـروحــة مقدمــة، أ)2004أوت  14ي ف

  .40ص  ،2017،جامعة الجزائر،كلیة الحقوق سعید حمدین

.مرجع سابق، یتعلق بالسجل التجاري،22-90القانون رقم -3

.مرجع سابقنشطة التجاریة، یتعلق ممارسة الأ،08-04 رقم نو القان-4
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المقید في اكتساب الحق السجل التجاري یعتبر التصرف أو الخطوة التي تثبت أهلیة

وقد  ،القضاء لیثبت بطلانه أو صحتهالنشاط التجاري والتي یطعن فیه إلا أماملممارسة 

والتعدیل والشطب في السجل الذي یحدد كیفیات القید111-15تدخل المرسوم التنفیذي رقم 

.1الكیفیات التي یتم بها القید في السجل التجاريالطرق و یبین التجاري باعتباره نصا تطبیقي

لبیان و  ،قید في السجل التجاري التاجر الشخص المعنوي بوجه عامیخضع لإلزامیة ال

تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا مؤسسة تجاریة مقرها في الخارج و موقفه أضاف المشرع كل

كل شخص معنوي تجاري كل مؤسسة حرفیة و ،كل ممثلیة تجاریة،أو أي مؤسسة أخرى

.وكالة أو فرعا أو أیة مؤسسة أخرىمقره في الجزائر أو یفتح بها،بشكله أو بموضوعه

،تبین هذه الأحكام أن واجب القید في السجل التجاري ینطبق على الشخص المعنوي

یترتب على ذلك أن هذا الالتزام القانوني یفرض على الشركات ،مثله مثل الشخص الطبیعي

ت ذات الشركاو  ،على المؤسسات العمومیة الإقتصادیةو  ،التجاریة مهما كان موضوعها

.2كذا  المقاولات الحرفیةالعمومیة ذات طابع صناعي وتجاري و الإقتصاد المختلط والهیئات 

:الشركات التجاریة-أ 

ثة أنواع من الشركات التجاریة كان التشریع الجزائري السابق لا ینص إلا على ثلا

ر غیر أن الأم.شركة المساهمةشركة ذات المسؤولیة المحدودة و و  ،هي شركة التضامنو 

المؤرخ ، 19933أفریل 25المؤرخ في 08-93یختلف منذ إصدار المرسوم التشریعي رقم 

تتمیم الفقرة الثانیة من المادة ن في مادته الرابعة تعدیل و حیث یتضم1993أفریل  25في 

یمكنها و  ،أدرجت شركة التوصیة ضمن التعداد القانوني،ومن ثم.4من القانون التجاري544

  .41ص  ،مرجع سابق،عیسى بكاي-1

  .436–435ص  ص ،سابقمرجع ،فرحة زراوي صالح-2

26المؤرخ في 59-75یتمم الأمر رقم الذي یعدل و ، 1993أفریل  25رخ في المؤ 08-93المرسوم التشریعي رقم -3

.1993أفریل 27صادرة بتاریخال ،27 عدد ج.ج.ر.ج ،المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 

تعد شركات التضامن و شركات التوصیة و الشركات ذات المسؤولیة "...من القانون التجاري تنص على 544لمادة ا -4

"تجاریة بحكم شكلها و مهما یكن موضوعها،المحدودة و شركات المساهمة
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كما أضاف المشرع .ل شركة توصیة بسیطة أو شركة توصیة بالأسهمالتأسیس تحت شك

نظام ن نظام مجلس الإدارة و الخیار بی1993نظام جدید لشركة المساهمة إذ یجوز منذ 

.1المدیرینمجلس

كما تجدر الإشارة إلى أنه یمكن تأسیس شركة ذات المسؤولیة المحدودة من عدة 

،انت لا تضم إلا شخصا واحدا كشریك وحیدو لهذا إذا ك ،أشخاص أو من شخص واحد

"بالمؤسسة ذات المسؤولیة المحدودة و ذات الشخص الوحید"فهي تسمى في هذه الحالة 

.تعتبر على غرار الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المتعددة الشركاء شركة تجاریةو 

د شركات تعو كافة هذه الشركات تتمتع بالشخصیة المعنویة  أنالجدیر بالملاحظة و 

یتعین علیها استكمال ، الأساسعلى هذا و  .بسبب شكلها مهما كان موضوعهاتجاریة

نه یتوجب على كل من أ إلا. القید في السجل التجاري بواسطة ممثلیها القانونیینإجراءات

انه یتصرف بصفته ممثلها یطلب تسجیل شركة تجاریة في السجل التجاري ان یبین 

2.القانوني

،التي تؤهله للقیام بهذه العملیةالوثیقةسمه وصفته و یعرف ا أنیجب ،تبعا لهذا

محضر ولات الجمعیة العامة التأسیسیة و مداللشركة و الأساسيالقانون إیداععلیه كذلك و 

لا تتمتع "نه أینص المشرع على ،لتعزیز موقفه فیما یخص القیدو  .الإداریةالأجهزةانتخاب 

.3المعنویة الا من تاریخ قیدها في السجل التجاريالشركات التجاریة بالشخصیة 

:المؤسسات العمومیة الاقتصادیة- ب 

شركات ،تعد المؤسسات العمومیة الإقتصادیة المتعلقة بالقطاعات غیر الاستراتیجیة

تسییرها   ضع فیما یخص إنشائها وتنظیمها و فهي تخ.تجاریة خاضعة للقانون التجاري

نتیجة و . شركات الأموال المنصوص علیها في القانون التجاريعد ساریة المفعول على اللقو 

.437، مرجع سابق، صفرحة زراوي-1

، رسالة ماجستر، كلیة الحقوق، "دودةذات المسؤولیة المحشخص الواحد و المؤسسة ذات الممیزات"، لیلى بلحسل مترلة-2

  .165ص ،2002، الجزائروهران، 

  .438ص، 436ص، المرجع السابق، فرحة زراوي صالح-3
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"العادیة"یجب إخضاعها للقید في السجل التجاري شأنها شأن الشركات التجاریة ،ذلك

فیما یخص المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي یكتسي نشاطها طابعا و ، الأخرى

بإستكمال إجراءات القید في إلا أنها ملزمة،فهي بقیت خاضعة لنصوص خاصة، إستراتیجیا

.1السجل التجاري لكونها قبل كل شيء شركات تجاریة

:الشركات ذات الإقتصاد المختلط-ج 

كان التشریع القدیم ینص على ان الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي لها مقرها في 

الاحكام لكن ألغیت كافة  ،تعتبر شركات تجاریة بالأسهم خاضعة للقانون التجاري،الجزائر

یصبح القانون التجاري هو ،بالتاليو . نت تنظم هذا النوع من الشركاتالخاصة التي كا

.2كات التي تجمع رؤوس أموال مختلطةالمنظم الوحید لهذه الشر 

:التجاريمیة ذات الطابع الصناعي و الهیئات العمو -د 

یقضي بواجب تحویل 1988ماي 16المؤرخ في 101-88كان المرسوم رقم 

ى سات الإشتراكیة إلى مؤسسات عمومیة إقتصادیة خاضعة للقانون التجاري أو إلالمؤس

.3ات عمومیة ذات طابع صناعي وتجاريهیئ

الجدیر بالملاحظة أن المواد التي كانت تسري على هذه الهیئات لا زالت ساریة و  

 -االذي ألغي مؤخر و  – 1995سبتمبر 25المؤرخ في 25-95المفعول بحیث أن الأمر رقم 

بإستثناء المواد التي 1988جانفي 12المؤرخ في 101-88كان یتضمن إلغاء القانون 

هذه الهیئات بالتالي تتمتع.التجاريت العمومیة ذات الطابع الصناعي و كانت تنظم الهیئا

مر الذي یجعلها الأ ،حكام القانون التجارتخضع في علاقاتها مع الغیر لأبالصفة التجاریة و 

4.بإتمام إجراءات القید في السجل التجاري،غرار أي شخص معنوي تاجرعلى  ،ملزمة

  .440 ص، سابقمرجع ،فرحة زراوي صالح-1

..441، ص نفسهالمرجع -2

01-88یحدد كیفیات تطبیق القانون رقم ، 1988مایو16لمؤرخ في ا 101-88المادة الأولى من المرسوم رقم -3

والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة على المؤسسات الإشتراكیة ،  1988ینایر 12المؤرخ في

  .1988و مای18الصادرة بتاریخ  20عدد  ج.ج.ر.جذات الطابع الإقتصادي التي أنشأت في إطار التشریع السابق، 

.441، مرجع سابق، صفرحة زراوي صالح-4
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:الشخص المعنوي الحرفي- ه 

استبعاد التعاونیة لواجب القید في السجل التجاري  و یجب إخضاع المقاولة الحرفیة 

.الحرفیة من هذا الإجراء

شكل تعد التعاونیة الحرفیة غیر خاضعة للقید في السجل التجاري كونها تؤسس تحت 

هذا ما یمیزها و . قید في سجل الصناعات التقلیدیة والحرففهي لا تخضع إلا لل.شركة مدنیة

أي سجل الصناعات ،جلینعن المقاولة الحرفیة التي تلتزم بإستكمال إجراءات القید في الس

.السجل التجاريالیدویة و 

شكال تجد هذه القاعدة أساسها في كون المقاولة الحرفیة تنشأ وفق أحد الأو 

بتعبیر آخر تأخذ المقاولة الحرفیة إجباریا شكل  أو ،المنصوص علیها في القانون التجاري

1.شركة تجاریة

الفرع الثاني 

أنواع قید الشركة في السجل التجاري

هما القیـد الرئیسـي والقید الثـانوي إذ لكـل،میز المشرع الجزائري بین نوعین من القید

وقـد اعتمـد فـي هـذا التقسـیم علـى معیار أساسـه السـبق فـي،ومضـمونهواحـد منهمـا دلالتـه

عن الإقلـیم الإداري الـذي یمـارس فیه النشـاط التجاري وبـذلك یكـون قـدالتسـجیل بغـض النظـر

خـالف المشـرع الفرنسـي الـذي میز بـین ثلاثـة أنـواع مـن القیود اعتمـادا علـى مكـان ممارسـة

)أولا(، لذا سنتناول في هذا الفرع القید الرئیسي اط التجاري وتبعیته لإقلیم إداري معینالنش

)ثانیا(القید الثانوي و 

القید الرئیسي : أولا

تــم قیده لمباشــرة نشــاط تجــاري محــددا و تسجیل تم بطلب من الخاضع أولویتمثل في 

ة الرئیسیقــد عبر عنــه المشــرع بالمؤسسـةو  أو معنویاســواء كــان هــذا الشــخص طبیعیـاو 

.443-442، ص ص سابق، مرجع فرحة زراوي صالح-1
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.1الأساسيالنشاط الذي تمارسه بالنشاطو 

بنصها على ما 412-97 رقم من المرسوم التنفیذي07وهـو مـا أكـدت علیه المـادة

النشـاط الأساسـي هـو أول قیـد فـي السـجل التجـاري یقـوم بـه كـل خاضـع لـذلك سـواء ":یلي

".و یتعلق بنشاط خاضع للقید في السجل التجاري،خصا طبیعیا أو معنویاش أكـان

وتــتم عملیـة القیـد بـالرجوع إلــى مدونــة النشـاطات الاقتصـادیة الخاضــعة للقیـد فــي

.3التجاريالسجل

وشخصیة القیـد الـذي یضـمن تسلیم ویأتي هـذا الإجراء تبعـا لمبـدأ وحدودیة التسجیل

من و . شخص اعتبــاريو  ج واحــد مــن الســجل التجـاري لكــل تــاجر شــخص طبیعیامسـتخر 

4منطلق الطابع الشخصي للقید فلا یمكن للأشخاص القید في نفس السجل أكثر من مرة

القید ":حیث نصت على111-15من المرسوم التنفیذي رقم 06هذا ما أكدته المادة و 

لتجاري یقوم به كل شخص یمارس نشاطا خاضعا للقید الرئیسي هو أول قید في السجل ا

5"التجاريفي السجل

القید الثانوي :ثانیا

یقصد بالتسجیل الثانوي ذلك القید الذي یرمي إلى تسجیل المؤسسة الثانویة في نفس 

.خرىفي السجلات التجاریة الأ أو/التجاري المقید به المؤسسة التجاریة الرئیسیة والسجل

.مرجع سابق،یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،08-04 رقم من القانون03المادة -1

مرجع سابق،المتعلق بشروط القید في السجل التجاري،41- 97 رقم المرسوم التنفیذي-2

المرجع السابق،41-97 رقم من المرسوم التنفیذي08والمادة ،المرجع السابق،08-04 رقم من القانون23المادة -3

4-(L'immatriculation a un caractère personnel et que nul ne peut être immatriculé

plusieurs fois a un même registre)

Jean Bernard Blaise, op.cit ,p193.

مرجع الیحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، ،111-15من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -5

.سابقال
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رة في هذا الخصوص إلى أن هناك من یمیز بین تسجیل المؤسسة تجدر الإشا

طلح علیه بتسمیة الثانویة في نفس السجل التجاري المقید به المؤسسة التجاریة الرئیسیة فیص

أما إذا كان القید أو القیود في السجل أو السجلات التجاریة الأخرى فیصطلح ، القید التكمیلي

هو ما علیه الأمر في التشریع الفرنسي على خلاف ة و ثانویعلیه بالتسجیل أو التسجیلات ال

.1بقیة التشریعات

والثانویة التي قامت بقید أساسي من یقوم بطلب القید الثانوي كل الأشخاص الطبیعیة

وعلیه فإن قید الشركة في السجل التجاري یعطي لهذه قبل أي كل من قام بقید أولي ذي

سسات ثانویة حسب حاجة نشاطها ویتم تحقیقها على الشركة إمكانیة فتح مؤسسة أو مؤ 

.2مستوى السجل التجاري بإجراء قید ثانوي

2015ماي 03المؤرخ في  111-15 رقم من المرسوم التنفیذي05حسب المادة 

القید في السجل " على كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري التي تنص

.التجاري له طابع شخصي

للخاضع للقید في السجل التجاري إلا رقم واحد للقید الرئیسي الذي لا یمكن لا یسلم 

..."تغییره إلى غایة شطبه یتم القید الثانوي بالرجوع إلى القید الرئیسي

القید الثانوي كل أعلاه ما یأتي 5 ةدفتنص یعتبر في مفهوم أحكام الما06المادة أما

ویمثل امتدادا للنشاط ص طبیعي أو معنويقید یتعلق بأنشطة ثانویة یمارسها كل شخ

أو /والرئیسیة المؤسسة أو ممارسة أنشطة تجاریة أخرى متواجدة بإقلیم ولایة/و الرئیسي

3.ولایات أخرى

  .95 ص ،سابقمرجع ،علي فتاك-1

  .91 ص ،سابقمرجع ،عیسى بكاي-2

شطب في السجل التجاري، یحدد كیفیات القید والتعدیل وال، 111- 15 رقم المرسوم التنفیذيمن 06و  05المادتین -3

.مرجع سابق



الإطار المفاهیمي للتسجیل في السجل التجاريالفصل الأول

-38-

الملغى كانت تعرف النشاط 41-97من المرسوم التنفیذي رقم5وكانت المادة 

خص طبیعي أو معنوي أو هو كل تجهیز مادي أو هیكل اقتصادي ملك لكل شنهأالثانوي 

یمثل امتدادا للنشاط الأساسي أو للنشاطات الأخرىو یكون تحت مراقبته أو إدارته و  تابع له

.1أخرىأو ولایات/ة والمستقرة في نطاق الاختصاص الإقلیمي لنفس ولایة المؤسسة الأساسی

:ثانویةمبررات فتح مؤسسات 

محل أخر لممارسة نفس النشاط أو توسع نشاط الشركة وقرار الشركاء في استغلال -

.نشاط أخر وهذا سواء في نفس الولایة أو في ولایة أخرى

ممارسة نشاط لا یشكل مجموعة متجانسة مع النشاط الرئیسي مثل ممارسة نشا ط ذو -

.طابع غذائي مع نشاط ذو طابع غیر غذائي

فس ممارسة نشاط یدخل في قطاع تعارض مع قطاع أخر ولا یمكن وضعهما في ن-

مستخرج السجل التجاري مثل ممارسة الإنتاج مع البیع بالتجزئة أو ممارسة نشاط 

ففي هذه الحالات نظرا لوجود مانع و مبرر قانوني الاستیراد والتصدیر مع البیع بالتجزئة

.2یتم اللجوء إلى إنشاء مؤسسة ثانویة

المطلب الثاني 

تعدیل السجل التجاري وشطب القید منه

جراء قید الشركات في السجل التجاري أثار قانونیة هامة حیث یعد هذا یترتب على إ

.الإجراء البوابة القانونیة من اجل دخول هذه الشركة عالم الأشخاص المعنویة

كما .غیر أن هذا القید الذي قد یتعرض للتغییر والتعدیل تبعا للظروف التي تمر بها الشركة

.ى الشطب عند نهایة النشاط التجاري للشركةلا یعد هذا القید أبدیا فهو یتعرض إل

.مرجع سابق، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري،41-97 رقم من المرسوم التنفیذي05المادة -1

،كلیة الحقوق،فرع قانون الأعمال،ریمذكرة لنیل شهادة الماجست،قید الشركات في السجل التجاري،دحمري سماعیل-2

  .81ص ،2014،الجزائر، 1جامعة الجزائر
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الفرع (لهذا قسمنا هذا المطلب إلى فرعین حیث تناولنا تعدیل السجل التجاريو 

)الفرع الثاني( يشطب القید من السجل التجار، ثم)الأول

الأولالفرع 

تعدیل السجل التجاري

لتعدیل والشطب الذي یحدد كیفیات القید وا111-15خصص المرسوم التنفیذي رقم

بالتعدیل كإجراء من إجراءات ستة مواد منه للحدیث عن إلزامیة القیامفي السجل التجاري

وقد عرف موضوع التعدیل الذي یمس السجل التجاري بالإضافات ، القید في السجل التجاري

.أو التصحیحات أو حذف البیانات من السجل التجاري وذلك حسب كل حالة

مبررات التعدیل، )أولا(المقصود بالتعدیل في السجل التجاريالفرع  لذا نتناول في هذا

)ثالثا( 111-15 رقم ملف التعدیل حسب المرسوم التنفیذي، ثم )ثانیا(

:المقصود بالتعدیل في السجل التجاري:أولا

التعدیل هو تلك العملیة التي تستهدف إدخال تصحیح على البیانات التي قیدها في 

یعد التعدیل ،في حالة ما إذا أصبحت هذه البیانات غیر مطابقة للواقعالسجل التجاري

فقد  ،تمر به معظم الشركات ولیس كلهال الشركات في السجل الجاري و إحدى أوجه تسجی

لا تمر بالتعدیل بل تمر مباشرة إلى الشطب د في السجل التجاري و تقیتنشا الشركة وتؤسس و 

1.من السجل التجاري

الالتزام بالتعدیل هو التزام مستمر فیكون واقعا متى أصبحت البیانات والملاحظ أن 

ومن جهة أخرى هو التزام یشمل جمیع البیانات ، المقیدة غیر مطابقة للواقع هذا من جهة

.2المقیدة بالنسبة للمؤسسة الرئیسیة أو المؤسسات الثانویة

  .96 ص ،سابقع مرج،علي فتاك-1

  .97 ص ،نفسهالمرجع -2
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ـاري التأشـیر بكـل التعـدیلاتومـن هـذا المنطلـق فقـد أوجـب المشـرع فـي القـانون التج

وحــدد أجــل ثلاثــة أشـهر للقیـام بهــذه التعــدیلات تبعا الطارئــة علــى وضــعیة المســجل

للمتغیرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونیة للتاجر ولا تعرض للعقوبـات المقـررة فـي

.1الشأن هذا

جل التجــاري بإدخــال بیانــات جدیدة علــى تلــك ي الســل فـویتجســد تعــدیل التسـجی

وذلك یكـون بإضـافة بیانـات لـم تكـن مقیدة أو،البیانات التي تم تسجیلها لأول مرة عند القید

.2بتصحیح البیانات السابقة أو بحذف بعضها

مبررات التعدیل :ثانیا

ظروف ئة و عیش داخل بییتسم بالحركیة فهو یتطور ویالشركة كیان قانوني دینامیكي

فقد تزداد أرباح الشركة بتطور.یرتبط نشاطه التجاري بهذه البیئة إیجابا أو سلباة و اقتصادی

أو قد تستقطب الشركة .فیلزمها الحال رفع رأسمالها من رفع ضمانها أمام الدائنیننشاطها

لعكس قد تتعرض وبا.في إطار الشركةاستثماراتهمبإنجازشركاء أو مساهمین جدد یهتمون

قد تغیر الشركة و  ،الشركة لخسارة أو ینسحب احد شركائها أو مساهمیها فتخفض رأسماله

مقرها الاجتماعي أو تغیر نشاطها سواء توسعه، تضیقه أو تغیره كلیا

فقید الشركة في السجل التجاري لیس جامدا فالمعلومات والمعطیات التي تم تقدیمها 

نوني قد تخضع للتغییر فقد یتم تغییر مسیر الشركة أو مقرها أو عند تأسیس هذا الكیان القا

.شریك أو تغییر الموضوع الاجتماعيرفع رأسمالها أو خفضه إدماج أو خروج 

أو /والتعدیل في كل الأحوال قد یكون لطلب قید بیانات جدیدة غیر مقیدة سابقا و

3.واقعیا لاغیةأو حذف بیانات مقیدة أصبحت /طلب تصحیح البیانات المقیدة و

.سابقمرجع ،یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،08-04 رقم من القانون37المادة -1

.سابقمرجع ، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري،41-97 رقم من المرسوم التنفیذي17المادة -2

.88مرجع سابق، ص، دحمري سماعیل-3
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ویشمل التعدیل الذي یتقدم به الخاضع جمیع البیانات المقیدة في السجل التجاري التي تقدم 

بها الشخص الخاضع للقید من دون تمییز بین هذه البیانات ومن دون تحدیدها ذلك أن هذا 

.1الالتزام جاء عاما

ماي سنة  03في  المؤرخ111-15وقد صدر هذا التنظیم في المرسوم التنفیذي رقم 

.یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري2015

یتضمن التسجیل في السجل التجاري "منه في فقرتها الثانیة 02حیث تنص المادة

"كل قید أو تعدیل أو شطب

یكون تعدیل السجل التجاري حسب "على انه  2المرسوم من نفس14تنص المادة 

تصحیحات أو حذف بیانات من السجل التجاري او تجدید مدة الحالة بإضافات أو 

"الصلاحیة عند الاقتضاء

مثل إضافة نشاط أو إضافة مسیر: اتإضاف..

 تصحیحات توحي لنا هذه العبارة بوجود عبارات خاطئة مثل وجود خطا في هویة

تبعیة تصحیح ، ارأسماله،ة الشركةتصحیح تسمی.الشریك كتاریخ أو مكان میلاد الشریك

...المحل

حذف عبارات حذف نشاط حذف اسم مسیر أو شریك استقال أو أحال حصصه.

من القانون رقم 37لم یضع  المشرع مهلة لإجراء التعدیلات ولكن بملاحظة المادةو 

یعاقب على عدم تعدیل "التي تنص3المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة04-08

أشهر تبعا للتغییرات الطارئة على الوضع أو 3جل أفي بیانات مستخرج السجل التجاري 

  .88 ص ،سابقرجع م،دحمري سماعیل-1

مرجع یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، ، 111-15رسوم التنفیذي رقم ممن ال14المادة -2

.سابق

.سابقمرجع ،یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،08-04من القانون رقم 37المادة -3
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دج والسحب المؤقت  100000دج إلى  10000الحالة القانونیة للتاجر بغرامة من 

."للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي التاجر وضعیته

هذا عند معاینة مصالح الرقابة مخالفة عدم التعدیل أي أن المهلة القصوى لإجراء و 

.عدیل هي ثلاثة أشهرالت

ولكن على الرغم من فوات هذه المدة لم یمنع المشرع مصالح المركز الوطني للسجل 

.التجاري من قبول إجراء التعدیل

:111-15ملف التعدیل حسب المرسوم التنفیذي :ثالثا

ملف تعدیل السجل الرئیسي .1

:نهأنه على م161فتنص المادة 111-15وهو ما تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 

یتم تعدیل السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي على أساس طلب ممضي و محرر "

:على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة

أصل مستخرج السجل التجاري

.من القانون الأساسي المعدل)1(نسخة -

ون الأساسي في النشرة الرسمیة نسخة من إعلان نشر البیانات المعدلة للقان-

.للإعلانات القانونیة

إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو -

امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري إذا تعلق التعدیل بتغییر مقر 

."الشركة أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

یلزم الخاضع للقید في السجل التجاري شخصا ":نهأعلى  25 ولقد نصت المادة

طبیعیا كان أو معنویا لاستكمال إجراءات القید أو التعدیل أو التجدید أو استخراج نسخة 

مرجع یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري، ، 111-15التنفیذي رقممن المرسوم 16المادة -1

.سابق
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ثانیة بتقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیها في التشریع المعمول 

.به

ت التسجیل في السجل التجاري یترتب علیها تسدید حقوق وزیادة على ذلك فان إجراءا

".التسجیل المحددة طبقا للتنظیم المعمول به

عندما یتعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة فانه ":نهأعلى  26وتنص المادة 

على الخاضع للقید المعني شخصا طبیعیا كان أو معنویا وقبل التسجیل في السجل 

1"رخصة أو الاعتماد المؤقت المسلم لهذا الغرض بملف التسجیلالتجاري إرفاق ال

:ملف تعدیل السجل الثانوي.2

لم یتطرق المشرع إلا إلى الملف الخاص بقید المؤسسات الثانویة ولم یتطرق إلى 

هذه المؤسسة غیر قابلة للتعدیل ویمكننا في هذا  أنتعدیل المؤسسة الثانویة وهذا لا یعني 

جل تعدیل القید أإن المشرع بین الملف الواجب تقدیمه من :لاحظات التالیةالإطار تقدیم الم

ن هذا الملف یخص تعدیل السجل الرئیسي فقط وكذلك أن عقد الشركة قد أولكن لم یصرح 

.2سي وبالتبعیة یعدل السجل الثانويیعدل ویستتبع معه تعدیل السجل الرئی

لف واحد لتعدیل السجل الثانوي مع نه لا یوجد ما یمنع ذلك سوف یعتمد مأوطالما 

ملف تعدیل السجل الرئیسي اخذین بعین الاعتبار المقارنة مع ملف قید تأسیس المؤسسة 

.الثانویة

ففي ملف قید المؤسسة الثانویة لا یوجد عقد توثیقي للقانون الأساسي یتضمن تأسیس 

.القید الثانوي بل نسخة من القانون الأساسي للشركة

تعدیل المؤسسة الثانویة لا یتطلب تعدیلا للقانون الأساسي للشركة كمبدأ وبالتالي في

إن للشركة عقدا واحدا وكل تغییر .عام لأن المؤسسة الثانویة تعد امتدادا للمؤسسة الرئیسیة

یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري،111-15المرسوم التنفیذي رقم من  26و  25المادتین -1

.سابقمرجع 

  .103 ص، سابقمرجع ،دحمري سماعیل-2
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.1أو تعدیل في عقدها ینطبق على كل التسجیلات الثانویة المحتملة

الفرع الثاني

  يشطب القید من السجل التجار 

بیانات السجل التجاري ویقوم بوظائفه المنوطة به بالشـكل حتى تتحقق مصداقیة

.2المشرع الشطب فإن الشطب عمل إلزامي أرادهالذي  المطلـوب

طالب و  ،)أولا(المقصود بشطب القید من السجل التجاريلذا سنتناول في هذا الفرع

).ثالثا(ملف الشطبثم ، )ثانیا(الشطب

بشطب القید من السجل التجاريالمقصود : أولا

یقصد بالشطب تلك العملیة التي تستهدف التأشیر بما یفید أن الشخص المقید قد 

وبذلك تبدو توقف عن ممارسة النشاط التجاري وانه  لم یعد خاضعا لأحكام القانون التجاري

لأخیر ا أهمیة الشطب كمرتكز لدقة  البیانات المقیدة في السجل التجاري حتى یقوم هذا

یتم " 111-15رقم  من المرسوم التنفیذي20وحسب المادة 3قیامبوظیفته الإحصائیة خیر

شطب القید من السجل التجاري في الحالات الآتیة

التوقف النهائي عن النشاط

وفاة التاجر

حل الشركة التجاریة

حكم قضائي یقضي بالشطب من السجل التجاري

4"الصلاحیة جاري منتهيممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل ت

  .103 ص، سابقمرجع ،اعیلدحمري سم-1

  118 ص ،2006،الیمن،دراسة مقارنة،التزامات التـاجر الإجرائیة فـي القـانون التجـاري الیمنـي،خالد شمعان الطویل-2

  .100 ص ،سابقمرجع ،علي فتاك-3

مرجع التجاري، یحدد كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل ،111- 15رقم  من المرسوم التنفیذي20المادة -4

.سابق
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:طالب الشطب:ثانیا

حكام المنصوص علیها في زیادة على الأ"1من نفس المرسوم22حسب المادة 

التنظیم المعمول بهما یكون الشطب بطلب من التاجر المعني شخصا طبیعیا كان التشریع و 

لة أمام الجهات أو معنویا أو من ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو من مصالح المراقبة المؤه

"القضائیة المختصة بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة

بما أن القید یتم لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري بناء على طلب المعني 

الذي هو مسیر الشركة فان الشطب یتم بعد حلها سواء اتفاقیا أو قضائیا مع تعیین المصفي 

.2احد الشركاء أو شخص من الغیرالذي قد یكون المسیر أو

ویقصد بانقضاء الشركة انحلال الرابطة القانونیة ، وتتم التصفیة متى انقضت الشركة

.ب من الأسباب التي قررها القانونالتي تجمع الشركاء وذلك لسب

نهأونلاحظ أن بعض التشریعات قد أوجبت طلب الشطب في حالة حل الشركة إلا 

ممكنا إلا بعد انتهاء عملیة التصفیة لان الشركة تظل محتفظة یلاحظ أن ذلك لا یكون

لا تزال المعنویةالشخصیةدامتوما.بشخصیتها طوال فترة التصفیة بالقدر اللازم للتصفیة

وقد تجدر الإشارة إلى العلاقة القائمة بین التوقف .باقیة فلا یكون هناك محل لشطب القید

یفترض أن الشطب و  تصفیة الشركة كسبیین لطلب الشطبعن النشاط التجاري وبین انتهاء 

المعنویة للشركة تبقى مستمرة في فترة یأتي بعد تصفیة الشركة خصوصا أن الشخصیة

كذلك یستحسن عدم شطب الشركة لان المصفيمتطلباتها و التصفیة لأغراض القیام بجمیع

ى لها اثر قانوني لدى یحتاج للمطالبات من اجل تحصیل أموال الشركة التي یجب أن یبق

لا ضرر من أن یقوم بتصریح بالتوقف عن النشاط لدى الإدارة الح السجل التجاري و مص

.3الجبائیة المختصة

.سابقمرجع ،111- 15 رقم المرسوم التنفیذي-1

  .102 ص ،سابقمرجع ،علي فتاك-2

  103 ص ،نفسهمرجع ال-3
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:ملف الشطب:ثالثا

ولقد مر نظم المشرع الجزائري الملف الواجب تقدیمه من اجل شطب السجل التجاري

.علیه الآنتغییرات حتى وصل إلى ما هوهذا الملف بعدة مراحل و 

والأصل هو تخفیف إجراءات الشطب لتسهیل محو قید الشركات التي لم تعد نشطة 

غیر أن ربط الشطب تارة بشهادة التحیین من مصالح الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء 

وربطه تارة أخرى بتقدیم جدول الضرائب المصفى خالیا من أي دین جبائي قد صعب على 

الشطب وبالتالي بقاءها تظهر في الإحصائیات شركة نشطة ولكنها كثیر من الشركات إجراء 

لا تقوم بأي نشاط تجاري ولهذا تدخل المشرع لرفع هذه الصعوبات وتقدیم تسهیلات 

للمتعاملین الاقتصادیین من اجل القیام بعملیة الشطب دون المساس بمصلحة الخزینة 

.1تي قد تترتب من النشاط التجاريالعمومیة من اجل عدم التهرب من الدیون الجبائیة ال

:ملف شطب السجل الرئیسي.1

یتم شطب القید من السجل "نه أعلى  111-15من المرسوم رقم 23تنص المادة 

ممضي ومحرر على  طلب أساسالتجاري الرئیسي بالنسبة للأشخاص المعنویین على 

أصل مستخرج ":یةاستمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآت

السجل التجاري او عند الاقتضاء النسخة الثانیة منه نسخة من عقد حل الشركة في 

نسخة من الحكم القضائي القاضي بحل الشركة أو النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

.2"الجبائیة الوضعیةشهادةشطبها من السجل التجاري عند الاقتضاء

من نفس المرسوم تسدید حقوق التسجیل المحددة 25یلزم علیه حسب المادةكما

في حالة ضیاع مستخرج السجل التجاري یجب تحضیر ملف ثاني طبقا للتنظیم المعمول به

-15من المرسوم التنفیذي رقم 22 ادةجل استخراج نسخة ثانیة حسب مقتضیات المأمن 

  .134 ص ،2016،الجزائر،دار الخلدونیة،التزامات التاجر القانونیة،زایدي خالد-1

مرجع ید والتعدیل والشطب في السجل التجاري،یحدد كیفیات الق،111- 15رقم من المرسوم التنفیذي 23المادة -2

.سابق
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 1997و  1984فترة أما فیما یخص شطب السجلات التجاریة التي سلمت مابین ال1111

نهإفانه في حالة ضیاع أصل مستخرجاتها ف.والتي لم یتم أعادة قیدها  في السجل التجاري

فانه1275/2008صادرة عن نائب مدیر السجل التجاري تحت رقم یتعین حسب مذكرة

یتعین تحریر شهادة الوجود وإیداعها في الملف المقدم من طرف التاجر الراغب في إجراء 

.)الشطب(لتسجیل هذا ا

ملف شطب السجل الثانوي .2

إلى شطب السجل الثانوي حیث نصت المادة 111-15تطرق المرسوم التنفیذي رقم

یؤدي شطب القید من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي إلى الشطب ":منه24

".من السجلات التجاریة للنشاطات الثانویة التابعة له

ید ملف إنشاء المؤسسة الثانویة نوي مثلما تطرق إلى تحدإلى ملف شطب السجل الثا

.بالتالي یتم الاستعانة بالملف الخاص بالشطب من السجل التجاري للشخص المعنويو 

یجب لشطب كل نشاط ثانوي تقدیم طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها "

:المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق الآتیة

لسجل التجاريأصل مستخرج ا.1

2"شهادة الوضعیة الجبائیة.2

تسدید حقوق التسجیل المحددة 3من نفس المرسوم25كما یلزم علیه حسب المادة 

.طبقا للتنظیم المعمول به

.سابقمرجع ، 111-15من المرسوم التنفیذي رقم  22و  25المادتین -1

.نفسه، مرجع 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة -2

.مرجع نفسه، 111-15المرسوم التنفیذي رقم من25المادة -3
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الثانيالفصل 

قید الشركة في السجل التجاري

شرطا لازما اري بمثابة شهادة میلاد للشركة و یعتبر إجراء قید الشركة في السجل التج

كة أن تتمتع بالشخصیة لإنشاء شخصیتها المعنویة لأنه بدون هذا الإجراء لا یمكن للشر 

.خرى لإنشاء هذه الشركةلو قام مؤسسوها باستیفاء كل الشروط القانونیة الأالمعنویة و 

الدور یعد المركز الوطني للسجل التجاري أحد هذه المؤسسات الذي ینتظر منها هذا و 

.الأساسیة التي یمر عبرها كل من یرغب في دخول عالم التجارةباعتباره البدایة الأولى و 

ف القید یتم إثبات ذلك من خلال إعداد ملحیث یجب توفر مجموعة من الشروط و 

.المستندات اللازمةتمل لجمیع الوثائق و المش

یترتب على القید في السجل التجاري مجموعة من الآثار القانونیة، كما تترتب و 

.مجموعة من الجزاءات عند مخالفة أحكامه

وآثار قید )مبحث أول(حیث سنتناول في هذا الفصل كیفیة القید في السجل التجاري 

)مبحث ثاني(جزاء مخالفة أحكامه الشركة و 
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المبحث الأول

في السجل التجاريالشركةقیدكیفیة 

هو التكفل بضبط السجل صلاحیات المركز الوطني للسجل التجاريمن مهام و 

تعلقة بالقید في السجل التجاري الحرص على احترام الخاضعین له للواجبات المالتجاري و 

التنظیمیة الساریة ات، طبقا للأحكام التشریعیة و ملیتنظیم الكیفیات التطبیقیة المتعلقة بهذه العو 

منه سنتناول المطلوبة و المفعول و یتم ذلك عن طریق إعداد ملف یحتوي على جمیع الوثائق

الوثائق المطلوبة لقید الشركة و  ،)المطلب الأول(المبحث، الهیئة المكلفة بالقید في هذا 

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

القید في السجل التجاريالمكلفة بالهیئة 

المكلفة عن تسلیم و یعتبر المركز الوطني للسجل التجاري هو الجهة الإداریة المسؤولة 

الطبیعة ،)الفرع الأول(في هذا المطلب إلى المقصود به السجل التجاري القید فیه، سنتطرق

).الفرع الثالث(وصلاحیات المركز ،)فرع الثانيال(القانونیة للمركز 

الأول الفرع

.المركز الوطني للسجل الوطني

والمراحل التي مر بها )أولا(وطني في هذا الفرع إلى المقصود بالمركز السنتطرق

)ثانیا(
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أولا المقصود بالمركز الوطني للسجل التجاري

في مرحلة السبعینات ظهرت تسمیة المركز الوطني للسجل التجاري باعتباره الجهة 

هذا ما أدى إلى سحب الاختصاص من دة لمنح السجل التجاري، و ة الوحیالإداریة المختص

لسجل التجاري قبل إصدار رخص اكتابة ضبط المحكمة التي كانت المسؤول الوحید عن

بذلك تغیرت تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة إلى المركز الوطني هذا التاریخ، و 

1973.1للسجل التجاري ابتداء من سنة 

لسجل التجاري بمنحه نظام مستقل ك دورا أكثر أهمیة للمركز الوطني لقد أعطى ذلو 

فقط، تجاوبا مع صلاحیات أوسع في منح السجل التجاري، بعدما كان دوره إحصائیاو 

الصناعیة الذي انتهجته الجزائر ة و تكریسا لمبدأ الحریة التجاریتطلعات التجار والمستثمرین، و 

قد دعم المشرع تطویر و تحسین الاقتصاد الوطني و ف ، بهد1989دستوریا ابتداء من سنة 

من النصوص القانونیة التي تؤكد هذا الاختیار في ترقیة مبدأ برزنامةالجزائري هذا الطرح 

.2حریة التجارة

لف خصوصا بذلك أصبح المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إداریة مستقلة مكو 

استقلال مالي، یشرف و ذي شخصیة معنویة و تنظیمه، وهتسییره و بتسلیم السجل التجاري و 

.3علیه مدیر عام یعین بمرسوم بناء على اقتراح من وزیر التجارة

.مرجع سابق،188- 73رقم  التنفیذيالمرسوم-1

.المتعلق بالسجل التجاري1983أفریل 16المؤرخ في 258-83المرسوم التنفیذي رقم -2

 ف شروط التسجیل في السجل المتضمن تخفی1988نوفمبر 05المؤرخ في 229-88المرسوم التنفیذي رقم

ي السجل یتضمن تخفیف شروط التسجیل ف، 1988نوفمبر 09مؤرخة في  46عدد  ج.ج.ر.ج، التجاري

.التجاري

 المتعلق بالسجل التجاري،1990أوت  18المؤرخ في 22-90القانون رقم.

 ق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریةالمتعل،2004أوت  14المؤرخ في 08-04القانون رقم.

.مرجع سابق،14-91مكرر من قانون رقم 15المادة -3
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.المراحل التي مر بها المركز الوطني للسجل التجاري:ثانیا

تبعا للجهات الوصیة التي التي عرفتها الجزائر، و الاقتصادیةتبعا للتطورات السیاسیة و 

طني للسجل التجاري منذ نشأته، فقد مر هذا الأخیر بمراحل متعددة أشرفت على المركز الو 

1:تتمثل هذه المراحل فیما یليو  تباینت فیها أهدافه

):الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة(  73إلى  63مرحلة -1

یوان الوطني أنشئ الد1963جویلیة 10المؤرخ في 248-63بموجب المرسوم 

اعتبر اقة والصناعة ووزارة التجارة، و ت وصایة وزارتي الطقد وضع تحللملكیة الصناعیة، و 

.الاستقلال الماليمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و مؤسسة ع

شراف على الإر جمیع عناصر الملكیة الصناعیة والتجاریة و قد اسند لها الدیوان تسییو 

المهام المسندة  كرقد حددت المادة الثانیة من المرسوم السالف الذتسییر السجل التجاري، و 

:تتخلص فیما یليإلى الدیوان و 

نشرهاماذج وتسجیلها و النتلام وفحص طلبات إیداع الرسوم و اس.

 تسجیل جمیع العقود المتعلقة بملكیة حقوق الملكیة الصناعیةاستلام و.

حمایتهاام المتعلقة بالملكیة الصناعیة و تطبیق الأحك.

 ف الجزائر فیما یتعلق بالملكیة الصناعیةتطبیق الاتفاقیات الدولیة الموقعة من طر.

المهنرة و الإشراف على التسجیلات المركزیة للتجا.

 المعدلة للشركاتالعقود المؤسسة و إیداعاستلام وتسجیل و.

المهنیةالمتعلقة بالتسجیلات التجاریة و مركزة المعلومات.

تسییر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

 2القانونیة بالملكیة الصناعیةكل الوثائق التقنیة و وتوفیرإیداعمركز و.

.278، ص مرجع سابق، نور الدین بن حمیدوش-1

.، مرجع سابق248-63من المرسوم رقم 01المادة-2
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د جمع بین تسییر عناصر الصناعة بهذا یكون الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة قو 

المعلومات المتعلقة بالتسجیلات مركزة الإشراف على السجل التجاري، لكن من خلال و 

.1تسییر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةو 

):المركز الوطني للسجل التجاري(90-73مرحلة -2

الذي و  1973نوفمبر 21المؤرخ في188-73در المرسوم رقم صالمرحلة  هذهخلال

یتضمن تبدیل تسمیة المكتب الوطني للملكیة الصناعیة بالمركز الوطني للسجل التجاري، 

لمركز یصاحبها انتقال الوصایة على او  .لتحل هذه التسمیة الجدیدة محل التسمیة السابقة

الوطني للسجل التجاري إلى وزیر التجارة، حیث یتولى هذا الأخیر الاختصاصات 

.2482-63من المرسوم رقم01علیها بموجب المادة المنصوص 

الملاحظ أنه مع تغییر التسمیة تغیرت أهدافه، إذ تم في هذه الفترة أیضا صدور و 

المعهد الوطني للتوحید إنشاء المتضمن 1973نوفمبر 21المؤرخ في 62-73الأمر رقم 

الذي عهد إلیه بتسییر و  3الطاقةتحت إشراف وزارة الصناعة و عیة و الملكیة الصناالصناعي و 

.4جمیع عناصر الملكیة الصناعیة

الوطني للسجل التجاري بتسییر عناصر السجل التجاري لا غیر، إلى لیختص المركز 

الذي یتضمن نقل 1986بتمبر س30المؤرخ في 248-86غایة صدور المرسوم رقم 

یر الملكیة الصناعیة، حیث نص هذا الأخمعهد الجزائري للتوحید الصناعي و الوصایة على ال

.278، ص مرجع سابق،نور الدین بن حمیدوش-1

.، مرجع سابق188- 73 رقم من المرسوم01المادة -2

معهد الجزائري للتوحید الصناعي ، یتضمن أحداث ال1973نوفمبر 21المؤرخ في  62-73 رقم من الأمر02المادة -3

.1973أكتوبر17بتاریخ الصادرة ، 49 دد، ع ج.ج.ر.جالملكیة الصناعیة، و 

.، مرجع سابق188- 73رقم  من المرسوم03المادة -4
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النماذج الصناعیة و  موالرسو  الطرازالملحقة المتعلقة بعلاماتعلى تحویل الأعمال الرئیسیة و 

.1التسمیات الأصلیة إلى المركز الوطني للسجل التجاريو 

الذي حول إلى المركز ، و 1986سبتمبر 30المؤرخ في 249-86المرسوم رقمو 

المستخدمین الذین كان والوسائل والأملاك والأعمال و الوطني للسجل التجاري الهیاكل 

الذي أعاد من د الصناعي و الملكیة الصناعیة، و یحوزهم أو یسیرهم المعهد الوزاري للتوحی

الملكیة الصناعیة إلى المركز الصناعي و المعهد الوطني للتوحیدجدید تحویل اختصاصات 

.الوطني للسجل التجاري

تتمثل هذه الاختصاصات في تمییز جمیع عناصر الملكیة الصناعیة لكن دون براءة و 

یة بین عناصر بذلك یكون المركز الوطني للسجل التجاري قد جمع مرة ثان، و الاختراع

.2تسییر السجل التجاريالملكیة الصناعیة و 

یستلزم وقتا را كبیرا و الاستلام الفعلي لهذه المهام الجدیدة كان یتطلب تحضیغیر أن 

الأملاك یاكل والوسائل و قد راعى المشرع هذا الأمر بنصه على التحویل الفعلي للهكافیا، و 

لمدنیة بالإعداد لهذه كلف وزراء القطاعات ا، و 1987جانفي 01الأعمال ابتداء منو 

ئق وحمایتها والمحافظة علیها الضروریة لصیانة الوثااللازمة و تحدید الكیفیات العملیة، و 

.3نقلها إلى المركز الوطني للسجل التجاريو 

الجزائري ، المتضمن نقل الوصایة على المعهد1986سبتمبر 30المؤرخ في  248- 86 رقم من المرسوم03المادة -1

.1986أكتوبر01تاریخ بالصادرة ، 40عدد ج.ج.ر.جالملكیة الصناعیة، ید الصناعي و حللتو 

ل الوسائل والأملاك ، المتضمن نق1986سبتمبر 30المؤرخ في  249-86 رقم من المرسوم3، 2، 1المواد -2

الملكیة الصناعیة إلى المركز الوطني معهد الجزائري للتوحید الصناعي و المستخدمین الذین كان یحوزهم الوالأعمال و 

.1986أكتوبر01بتاریخالصادرة ، 40 دد، ع ج.ج.ر.جللسجل التجاري، 

.سابقمرجع،249- 86 رقم من المرسوم05المادة -3
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ترة لم یعرف استقرارا في الواضح أن المركز الوطني للسجل التجاري في هذه الفو 

الملكیة الصناعیة  ر، خاصة فیما یتعلق بتسییر عناصإلیهالوظائف المسندة نشاطه و 

.التجاریةو 

:97إلى  90مرحلة -3

ري، بدء بصدور القانونتعد هذه المرحلة الأهم في حیاة المركز الوطني للسجل التجا

جدیدة، إذ تم ترقیة الأعوان المؤهلین لتسییر إصلاحاتما جاء به من ، و 22-90 رقم

السجل التجاري إلى ضباط عمومیین یتمتعون بصفة مساعدي القضاء، تحت تسمیة مأمور 

.1لوطني للسجل التجاريالمركز ا

إلى وزیر العدل بموجب لتتحول الوصایة على المركز الوطني للسجل التجاري و 

وصایة الوزیر ، الذي ینهي1990نوفمبر 10المؤرخ في  355-90 رقم المرسوم التنفیذي

.2یضعها تحت إشراف وزیر العدلالمنتدب للتجارة و 

السجل التجاري صدر المرسوم المتعلق ب 22-90 رقم في إطار تطبیق القانونو 

من المركز الوطني للسجل التجاري جعل ، و 1992ري یفف 18المؤرخ في 68-92التنفیذي 

، وحدد الأهداف 3التنظیمات الساریةع الغیر كما أنه یخضع للقوانین و تاجرا في علاقاته م

:4التي تتمثل فیما یليالمنوطة به و 

.، مرجع سابق22- 90 رقم من القانون2مكرر 15المادة -1

، ینهي وصایة الوزیر المنتدب 1990نوفمبر 10، المؤرخ في 355-90 رقم من المرسوم التنفیذي 2و 1المادتین -2

الصادرة ، 48 دد، ع ج.ج.ر.جكز الوطني للسجل التجاري و یضعه تحت إشراف وزیر العدل، لتنظیم التجارة على المر 

.1990نوفمبر 14بتاریخ 

القانون الأساسي الخاص ، المتضمن1992فبرایر 18في  ، المؤرخ68-92 رقم المرسوم التنفیذيمن 3المادة -3

.1992فبرایر23بتاریخ الصادرة ، 14 دد، ع ج.ج.ر.ج بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه،

 68- 92 رقم یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي2011فیفري 6، المؤرخ في 37-11 رقم من المرسوم التنفیذي2المادة -4

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري و تنظیمه، 1992فیفري 18المؤرخ في 

.2011فیفري 9اریخ بتالصادرة ، 9 دد، ع ج.ج.ر.ج
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 علقة رام الخاضعین له للواجبات المتیحرص على احتیتكفل بضبط السجل التجاري و

عملیات طبقا ینظم الكیفیات التطبیقیة المتعلقة بهذه البالقید في السجل التجاري، و 

.التنظیمیة المعمول بهاللأحكام التشریعیة و 

 ینظم كافة النشرات القانونیة الإجباریة حتى یكون الغیر على علم بمختلف التغیرات التي

جهزة الإدارة و التسییر سلطات أنیة للتجار والمحلات التجاریة و نو تطرأ على الحالة القا

.الاعتراضات التي تشمل هذه العملیات إن وجدتو 

الإجراءات المنظمة للحمایة القانونیة للاختراعات یسهر على احترام القواعد و نظم و ی

عیة اذج الصناالنموالرسوم و  زالطراعلامات (یة المرتبطة بالملكیة التجاریة الفكر 

).التسمیات الأصلیةو 

 لاجتماعیةبما فیها قواعد التسمیات ایمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري

ذلك طبقا للقوانین الساریة والنماذج والتسمیات الأصلیة، و والرسومز الطراعلامات و 

.1المفعول

اري تجسیدها فقد كلف المركز الوطني للسجل التجتحقیق هذه الأهداف و لأجلو 

:تتمثل فیما یليمن المرسوم السالف الذكر، و  5دة بجملة المهام المحددة في نص الما

یسلم مستخرج السجل التجاري.

 ات على القید في السجل التجاري یسیر السجل التجاري و سجل الاعتراضیمسك و

عیة المحلات التجاریة، وبطاقیة التسمیات الاجتما أو لرهون/الدفتر العمومي للمبیعات وو 

.التسمیات الأصلیةوالرسوم والنماذج و  زالطراعلامات و 

التي تتطلب معلومة متعلقة بالسجل التجاري والملكیة التجاریة و یسلم كل وثیقة أو

.تحریات عن السوابق

یقوم بتحریر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

.سابق، مرجع 37-11 رقم من المرسوم التنفیذي2المادة -1
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 د في السجل التجاريیضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقییسیر و.

یخطر ل اختصاصه التدابیر الاحتیاطیة و یتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجا

.إقلیمیاالقاضي المكلف بالسجل التجاري المختص 

 إلى تقنین العلاقات إلى تحسین الشروط العامة و یشارك في كافة الأعمال التي تهدف

.التجاریة بین المتعاملین الاقتصادیین

 وزع كل نشرة تخص مجال عملهیینجز و.

زیادة على هذه المهام فإن المركز الوطني ملزم بإرسال المعلومات المتعلقة بعملیات و 

.1الإدارات المعنیةلتسجیل في السجل التجاري، قیدا وتعدیلا وشطبا إلى الهیئات و ا

:2004إلى  97  -4

تجاري من وزیر شهدت هذه المرحلة انتقال الوصایة على المركز الوطني للسجل ال

مارس 17المؤرخ في  90-97 رقم العدل إلى وزیر التجارة بموجب المرسوم التنفیذي

19972.

- 92 رقم یتمم المرسوم التنفیذيیعدل و  91-97 رقم ر المرسوم التنفیذيتلاه صدو 

المتصفح لهذین للمركز الوطني للسجل التجاري، و المتضمن القانون الأساسي68

ة بینهما یلاحظ بكل وضوح أن الفرق بینهما انحصر في عبارة واحدة هي المقارنو المرسومین 

.3وزیر التجارة بدل وزیر العدل

، یحدد شروط إرسال المركز الوطني 2006ماي 31المؤرخ في  197-06 رقم من المرسوم التنفیذي02المادة -1

وكیفیات دارات المعنیةشطبها إلى الإید السجلات التجاریة و تعدیلها و للسجل التجاري المعلومات المتعلقة بعملیات ق

.2006یونیو 04، الصادرة بتاریخ 37عدد  ج.ج.ر.جذلك، 

، یضع المركز الوطني للسجل التجاري 1997مارس 17المؤرخ في  90- 97 رقم من المرسوم التنفیذي01المادة -2

.1997مارس 26بتاریخالصادرة ، 14 دد، ع ج.ج.ر.جف وزیر العدل، تحت إشرا

.، مرجع سابق68- 92 رقم م التنفیذيأحكام المرسو -3
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مهام المركز الوطني للسجل التجاري هي نفسها الأهداف الموكلة إلیه وبقیت أهداف و 

21المؤرخ في 68-98في ظل المرحلة السابقة إلى غایة صدور المرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن إنشاء العهد الجزائري للملكیة الصناعیة، هذا الأخیر الذي حل و  1998فیفري 

ي للسجل التجاري في أنشطته واختصاصاته المتعلقة بالعلامات والنماذج محل المركز الوطن

.1التسمیات الأصلیةالصناعیة و 

بذلك یتقلص الهدف التجاري للمركز الوطني للسجل التجاري باعتباره تاجرا في و 

المؤرخ في  109-98 رقم غیر أنه تدعم من جهة أخرى بصدور المرسوم.ه مع الغیرعلاقات

ضبط ومكاتب الذي یحدد كیفیات تحویل الصلاحیات المخولة لكتاب الو  ،19982یل أفر  14

بمسك السجلات العمومیة للبیوع ورهون حیازة المحلات المتعلقةالضبط في المحاكم، و 

.ات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاريإجراءات قید الامتیاز التجاریة و 

غیر أنه ینبغي التأكید على أن المركز الوطني للسجل التجاري لم یتخل عن المهام 

-92 رقم المتعلقة بتسییر عناصر الملكیة الصناعیة و التجاریة رغم تعدیل المرسوم التنفیذي

بالمركز الوطني الأساسي الخاصالمتضمن القانون  230-01 رقم بالمرسوم التنفیذي68

تسییر عناصرتنظیمه، إذ أعاد التأكید على صلاحیات المركز فیما یخصللسجل التجاري و 

المتعلقة بالتسمیات الاجتماعیة ذلك بمركزة مجموع المعلومات الملكیة الصناعیة والتجاریة، و 

.3التسمیات الأصلیةوعلامات والرسوم والنماذج و 

یتضمن إنشاء المعهد الجزائري للملكیة 1998فیفري 21المؤرخ في  68-98 رقم من المرسوم التنفیذي03المادة -1

.1998مارس 01بتاریخ الصادرة ، 11دد، ع ج.ج.ر.جیحدد هو قانونه الأساسي، الصناعیة و 

یحدد كیفیات تحویل الصلاحیات المخولة لمكاتب الضبط ، 1998فریل أ 05مؤرخ في ، 109-98مرسوم تنفیذي رقم -2

وكتاب الضبط وأمناء كتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومیة للبیوع ورهون حیازة المحلات 

ني للسجل التجاریة وإجراءات قید الإمتیازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوط

.1998أبریل 05، الصادرة بتاریخ 20عدد  ج.ج.ر.ج ، التجاري

07، المؤرخ في 230-01 رقم من المرسوم التنفیذي02سابق، و المادة مرجع  68-92 رقم من المرسوم5المادة -3

لوطني المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز ا 68- 92 رقم المتمم للمرسوم التنفیذيالمعدل و  2001وت أ

 .2007أوت  12بتاریخ الصادرة ، 45، ع  ج.ج.ر.جللسجل التجاري و تنظیمه، 
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 :ا هذاإلى یومن2004من -5

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  08-04 رقم تمیزت هذه المرحلة بصدور القانون

الذي المتعلق بالسجل التجاري، و  22-90 رقمبعض المواد من المرسوم الذي ألغى التجاریة 

یمیزه الإنتقال من نظام رقابة السابقة المثقل بالوثائق الإداریة المطلوبة في ممارسة الأنشطة 

إلى نظام یرتكز على التصریح من خلال التسهیلات التي أدرجها في السنوات التجاریة

ذلك بتخفیف الملف الإداري المطلوب في المتعاملین الاقتصادیین، و الأخیرة لصالح التجار و 

.مختلف عملیات التسجیل

كما تمیزت هذه المرحلة بتشجیع الدولة للاستثمار لخلق مناصب الشغل من خلال 

ي أخذت على عاتقها هذه المهمة، ومن بینها الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل تالوكالات ال

ع المركز الوطني للسجل غیرها أدت إلى تضاعف عدد المتعاملین مالشباب، هذه الأسباب و 

1.التجاري

فقد شكل علیه هذا الواقع ضغطا شدیدا أجبره على إیجاد صیغة جدیدة لامتصاص 

المتضمن القانون الأساسي  43-08 رقم مرسوم التنفیذيكان ذلك من خلال الو هذا الضغط

یتمم المراسیم السابقة، حیث سمح اري وتنظیمه، والذي یعدل و للمركز الوطني للسجل التج

المحلي یدیرها مأمور أو مأمور بإمكانیة تمثیل المركز بأكثر من ملحقة على المستوى

قد كانت العاصمة أولى و  لولایة المعنیةالتجاریة لوالمركز، وذلك وفقا للكثافة الاقتصادیة و 

2.الولایات التي ضمن ملحقتین

.248، مرجع سابق، ص نور الدین بن حمیدوش-1

1412شعبان 14المؤرخ في 68-92یعدل المرسوم التنفیذي رقم ، 43- 08 رقم من المرسوم التنفیذي02المادة -2

، نون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمهوالمتضمن القا1992فبرایر سنة 18الموافق 

.2008فبرایر  10في  الصادرة بتاریخ ، 7 عدد ج.ج.ر.ج
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المتمثلة في مسك الدفتر العمومي لمركز أیضا بعض المهام الجیدة، و كما عرف ا

المتعلق  09-96 رقم ذلك تطبیقا لأحكام الأمر، و 1للأصول المنقولةالاعتمادالإیجاريلعقود 

أحال كیفیة ، و للإشهارالإلزاميالاعتماد الایجاري الذي یخضع عملیاتالإیجاري و بالاعتماد

.2التطبیق إلى التنظیم

فیفري 20المؤرخ في  90-06 رقم قد صدر هذا التنظیم بموجب المرسوم التنفیذيو 

المنقولة، حیث كلف لهذا للأصولیحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد الایجاري 2006

یجاري لإاشهر القانوني لعملیات الاعتماد مان الالغرض المركز الوطني للسجل التجاري بض

الاعتماد الایجاري المتعلق بالمحلات التجاریة و المؤسسات الحرفیة في صول المنقولة، و للأ

ومي إعداد سجل عموذلك من خلال 09-96رقم  من الأمر 9و  7مفهوم المادتین 

وإطلاع الجمهور علیه كه على مستوى الملحقات المحلیةمسلعملیات الاعتماد الایجاري و 

.3تحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلیةو 

تبعا لهذا ألزم المشرع أن تكون عقود الاعتماد الایجاري للأصول المنقولة الجاري و 

أشهر، ابتداء من تاریخ نشر المرسوم المذكور سالفا في 03تنفیذها محل قید في أجل 

.4ةالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للمركز الوطني للسجل التجاري

بعد استعراض المراحل المختلفة التي مر بها المركز الوطني للسجل التجاري، یتبین 

لنا التطور الملحوظ الذي عرفه في تسییر المنظومة القانونیة لشروط ممارسة الأنشطة 

.، مرجع سابق37-11 رقم من المرسوم التنفیذي7، فقرة 02المادة -1

، 03 دد، ع ج.ج.ر.جیتعلق بالاعتماد الایجاري، 1996جانفي 10المؤرخ في  09-96 رقم من الأمر06المادة -2

.1996جانفي 14بتاریخ الصادرة 

یحدد كیفیات إشهار عملیات الاعتماد 2006فیفري 20المؤرخ في  90- 06 رقم من المرسوم التنفیذي01المادة -3

.2006فیفري 26بتاریخ ، الصادرة10 دد، ع ج.ج.ر.جالمنقولة، للأصولالایجاري 

.سابق، مرجع90-06 رقم من المرسوم التنفیذي07المادة -4
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بالمشرع إلى إعادة النظر حدىن معه، الأمر الذي الخدمات التي یقدمها للمتعاملیالتجاریة و 

.علاقته القانونیة بالغیر

التي 1فبعد أن كان مؤسسة إداریة مكلفة بخدمة عمومیة في ظل النصوص السابقة

كانت تحكمه، هو في ظل النصوص الساریة من طبیعة مختلفة، إذ یعد مؤسسة إداریة 

یضطلع المركز الموضوع تحت ، و تسلیمهفة خصوصا بتسییر السجل التجاري و مستقلة مكل

الاستقلالوهو یتمتع بالشخصیة المعنویة و إشراف وزیر التجارة، بمهمة الخدمة العمومیة

.2یعد تاجرا في علاقاته مع الغیرالمالي، و 

إداریة من جهة إن هذا التعریف للمركز الوطني للسجل التجاري باعتباره مؤسسة 

جهة ثانیة، یثیر التساؤل حول طبیعته القانونیة، و أین تاجرا في علاقته مع الغیر منو 

یمكن إدراجها ضمن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أم ضمن المؤسسات العمومیة 

ذات الطابع بنوعیها، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

لى النصوص القانونیة المتعلقة لبیان لبیان ذلك لابد من العودة إالصناعي والتجاري، و 

.3مظاهر هذا التعریفو مقومان 

.للمركز الوطني للسجل التجاريالطابع الإداري: أولا

الذي یتضمن القانون الأساسي  98- 92 رقم بالعودة إلى أحكام المرسوم التنفیذي

ؤسسة إداریة المواد المشار إلیها آنفا على أنه مبالمركز الوطني للسجل التجاري، و الخاص 

تؤدي مهمة ، و تعمل تحت إشراف وزیر التجارةة خصوصا بتسلیم السجل التجاري، و مكلف

.4الاستقلال الماليالخدمة العمومیة ولذلك تتمتع بالشخصیة المعنویة و 

.، مرجع سابق248-63 رقم من المرسوم التنفیذي01المادة -1

.سابق، مرجع68-92رقم من المرسوم التنفیذي02المرسوم -2

.سابق، مرجع 91-97 رقم من المرسوم التنفیذي01المادة -3

.، مرجع سابق68-92المرسوم التنفیذي رقم -4
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یة إداریة بهذا المعنى القانوني یعد المركز الوطني للسجل التجاري فعلا مؤسسة عموم

الذي یعرف بأنه كل هیئة أو منظمة  الإدارير المرفق العام عناصلاحتوائه على مقومات و 

ترتبط بالسلطات الإداریة المركزیة والاستقلال الإداري والمالي و إداریة مزودة بالشخصیة 

.1بعلاقة الوصایة الإداریة، أو تختص للقیام بأهداف معینة یحددها القانون

ساس أنه مؤسسة عمومیة رتب إن هذا التكییف للمركز الوطني للسجل التجاري على أ

منها على سبیل لذي یخضع له سیر وعمل المركز، و نتائج متعددة على النظام القانوني ا

المثال صفة الخدمة العامة أو المنفعة العامة من خلال الأهداف التي حددها القانون للمركز 

ز مؤسسة زیادة على اعتبار أن المرك 68-92 قمر  التنفیذيمن المرسوم 05في المادة 

تعین بامتیازات إداریة قد دفع المشرع إلى اعتبار مأموري المركز من موظفي الدولة المتم

المعدل  69-92 رقم من المرسوم التنفیذي02هذا من خلال نص المادة السلطة العامة، و 

وري المركز، فهم ضباطا عمومیین المتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأمو 

.2طبقا للكیفیات التي یحددها التنظیممساعدین قضائیینو 

نظرا لإعتبار نشاط المركز الوطني للسجل التجاري نشاطا عمومیا إداریا فقد جعل و 

المشرع عمل المأمورین كعمل موظفي الدولة السامون فألزمهم بواجب التحفظ في مستویات 

التجاریة أو حیازة أي متعددة، منها منعهم منعا باتا من قبول الهدایا أو ممارسة الأعمال 

.3باسمه أو باسم أي شخص آخرمصالح في مؤسسة 

.316، ص 2000لجامعیة، الجزائر، ، النظام الإداري، دیوان المطبوعات ا01ج، القانون الإداري، عمار عوابدي-1

أوت  15المؤرخ في  22-90 رقم ، من القانون02مكرر 15یعمل مأمورو المركز حسب تحدید المادة "02المادة -2

باطا ، المتمم والمذكور أعلاه بصفتهم ضباطا عمومیین ومساعدین قضائیین، كما یؤهلون بصفتهم ض1990

.الكیفیات التي یحددها هذا المرسومن ومساعدین قضائیین وفقا للطرق و عمومیی

".تحریرهلخاصة بالقید في السجل التجاري و بهذه الصفة فهم مختصون بإعداد العقود الرسمیة او 

.، مرجع سابق69-92من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -3
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بالتالي فهو یخضع لنظام قانوني خاص غیر ذلك الذي یحكم العمل في المشروعات و 

من الدستور الجزائري 23في هذا الصدد تنص المادة صة، أو ما یعرف بمبدأ التنافي، و الخا

1.على أن القانون یضمن عدم تحیز الإدارة

في تكریس هذا المبدأ على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري، دلالة على و 

.تناسبه مع الهیئات الإداریة

كما یظهر الطابع الإداري بصورة جلیة من خلال ترأس وزیر التجارة لمجلس إدارة 

.2المركز الوطني للسجل التجاري بصفته الإداریة و كوزیر یشرف على تنظیم التجارة

ن اكتساب المركز الوطني للسجل التجاري لصفة المؤسسة الإداریة جعل من إ       

ها من ما یلیو  800مادة طبقا لنص ال الإداريمنازعاته تندرج ضمن اختصاص القضاء 

صاحبة الولایة العامة الإداریةالتي جعلت من المحاكم ، و الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

.3أمام مجلس الدولةللاستئناف، و ذلك بحكم قابل داریةالإالفصل في المنازعات للنظر و 

الاختصاص في لما كان المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومیة إداریة فإن و 

فحص المشروعیة في القرارات الصادرة عنه النظر والفصل في دعوى الإلغاء والتفسیر و 

لات الاختصاص تؤول إلى مجلس الدولة، باعتباره صاحب الاختصاص تبعا لمجا

.4الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 902المنصوص علیها في المادة 

.2016مارس  7في  الصادرة بتاریخ،14 عدد ج.ج.ر.ج ،2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم -1

 68- 92رقم  یتمم المرسوم التنفیذيیعدل و  2003أوت  05المؤرخ في 266-03من المرسوم التنفیذي رقم 01المادة -2

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري،المعدل والمتمم، و 1992فیفري  18ي المؤرخ ف

 .2003أوت  06بتاریخ الصادرة ،46، ع  ج.ج.ر.ج

الإداریة، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و فیفري 25المؤرخ في  09- 08 رقم ، من القانون802، 801، 800المواد -3

.2008أفریل 23بتاریخ الصادرة ، 21ج ر، عدد 

.290، مرجع سابق، ص نور الدین بن حمیدوش-4
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للسجل التجاري بذلك فإن المنازعات التي یكون أحد أطرافها المركز الوطنيو 

هو بمثابة وسیلة قانونیة كفلها المشرع للأشخاص المتعاملین معه حمایة منازعات إداریة و 

.1هة السلطة العامة التي یتمتع بها كونه مرفق عمومي إداريلحقوقهم المشروعة في مواج

التجاري مظهر رقابة تأخذ الرقابة الإداریة على أعمال المركز الوطني للسجلو 

الإداري یراقب مدى تطابق أعمال مظهر رقابة التناسب، ذلك أن القاضي المشروعیة و 

والتنظیمیة الساریة المفعول، یةقرارات المركز الوطني للسجل التجاري مع النصوص التشریعو 

ما یسمى أیضا بخلو القرارات الإداریة التي تصدر ا یطلق علیه برقابة المشروعیة، و هو مو 

من عیوب اللامشروعیة الإداریة والمتمثلة في عیب الاختصاص وغیب عن هذه الهیئة

.2عیب الانحراف بالسلطةالشكل و 

اسبة الصفة العمومیة الإداریة للمركز لقد أكد القضاء الجزائري في أكثر من من

2003أكتوبر 14بتاریخ 3الوطني للسجل التجاري، حیث جاء في قرار المحكمة العلیا

لكن حیث استقر اجتهاد المحكمة العلیا أن المركز الوطني للسجل التجاري ":ما یلي

".مؤسسة إداریة

المؤرخ  22-90 رقم القانونمكرر من 15هذا ما نصت علیه بصریح العبارة المادة و 

، 1991سبتمبر 14مؤرخ في ال 14-91المتمم بالقانون رقم المعدل و  1990أوت  18في 

المتضمن 1992فیفري 18المؤرخ في 68-92من المرسوم رقم 02أكدت ذلك المادة و 

-97المتمم بالمرسوم رقم ز الوطني للسجل التجاري المعدل و تنظیم المركالقانون الأساسي و 

لو مهمة المرفق العام و أضافت المادة بأن المركز له ، و 1997مارس 17المؤرخ في 91

ریة، أنها اعتبرته تاجرا في معاملاته مع الغیر، فإن هذا لا یؤثر على كونه مؤسسة إدا

.291سابق، ص ، مرجعوشنور الدین بن حمید-1

التوزیع، الجزائر، ل اللامشروعیة، دار هومة للنشر و ، دروس في المنازعات الإداریة، وسائلحسن بن شیخ آث ملویة-2

.27، ص 2006

.150، ص 2003، سنة 02 دد، المجلة القضائیة ع2003أكتوبر 14مؤرخ في 257059قرار المحكمة العلیا رقم -3
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بالتالي فإن النزاعات المتعلقة بها تكون من اختصاص القضاء الإداري بما فیه المنازعات و 

1.الاجتماعیةالمتعلقة بالمادة

المعدل 1990أفریل  21في المؤرخ 11-90من القانون رقم 03ذلك أن المادة 

المتعلق بعلاقات العمل أخضعت مستخدمي المؤسسات العمومیة ذات طابع الإداري والمتمم و 

هم من معرفة بالتالي فإنها استثنتمن دون استثناء لأحكام تشریعیة وتنظیمیة خاصة، و كلهم 

من ثم فإن قضاة المجلس لما أیدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص جتماعي، و القاضي الا

.2ا في تطبیق القانون مما یجعل من الوجه غیر مؤسسالنوعي، لم یخطئو 

خلاصة ما تقدم هو أن اعتبار المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومیة و 

.3إداریة ترتب علیه قانونا تمتعه بامتیازات السلطة العامة

.الطابع التجاري للمركز الوطني للسجل التجاري:ثانیا

المتضمن القانون الأساسي 68-96من المرسوم التنفیذي رقم 03بالعودة إلى المادة 

"التي تنص في فقرتها الثانیة علىالخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري و یعد المركز :

".تاجرا في علاقاته مع الغیر

أحكام كثیرة، فمجمل الخدمات التي یقدمها المركز الوطني إن هذا المعنى تؤكده

للسجل التجاري بمقابل في إطار الصلاحیات التي خولها له القانون، حیث یتم تحدید هذه 

.4التسعیرة بموجب قرار من وزیر التجارة

 رقم نذكر من بینها على سبیل المثال فقط ما تضمنته أحكام المرسوم التنفیذيو 

ما خاضعة للقید في السجل التجاري، و تعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الالم2000-334

.مرجع سابق، 68-92لمرسوم التنفیذي رقم من ا02المادة -1

.292، مرجع سابق، ص نور الدین بن حمیدوش-2

.292، ص نفسهمرجع ال-3

.، مرجع سابق109-98 رقم من المرسوم التنفیذي01المادة -4
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"منه على 01مكرر 07نصت علیه المادة  یتولى المركز الوطني للسجل التجاري :

استنساخ مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري، و تعمیمها 

1".لووضعها بمقابل تحت تصرف كل طالب أو مستعم

المتعلق بالنشرة الرسمیة  70-92 رقم ما تضمنته أحكام المرسوم التنفیذيو        

على  نشر الإعلانات القانونیة بناءو  للإعلانات القانونیة، حیث یحدد وزیر التجارة مقابل طبع

یكون ذلك في ، و 2موافقة مجلس الإدارةو  اقتراح المدیر العام للمركز الوطني للسجل التجاري

.3رار تحدد بموجبه التعریفة المستحقة للخدمة المقدمةشكل ق

لمركز تضبط على الشكل التجاري، زیادة على ذلك فقد بین المشرع أن حسابات او 

هي تشمل عائد تقدیم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز المستحقة بمقتضى القید في السجل و 

لعادیة المرتبطة بالنشاط الرئیسي كل الموارد الأخرى غیر االتجاري، وعائد بیع المنشورات و 

كل النفقات مختلف النفقات الخاصة بالتسییر والصیانة والتجهیز و للمركز، كما تشمل 

.4الضروریة لإنجاز مهام المركز

على هذا الأساس فإن منازعات المركز الوطني للسجل التجاري في علاقاته مع الغیر و       

.5اضي المكلف بمراقبة السجل التجاري إقلیمیایختص بها القضاء العادي ممثلا في الق

یعدل ویتمم المرسوم، 64عدد  ج.ج.ر.ج، 2000أكتوبر 31في  مؤرخ، 334- 2000 رقم المرسوم التنفیذي-1

والمتعلق بمدونة النشاطات 1997ینایر سنة 18الموافق 1417رمضان عام 9المؤرخ في 39-97فیذي رقم التن

.الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

، المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات 1992فیفري 18المؤرخ في  70-92 رقم من المرسوم التنفیذي04المادة -2

.1992مارس 23بتاریخ الصادرة ، 14 دد، ع ج.ج.ر.جالقانونیة، 

ن مسك یحدد التعریفات التي یطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوا 2011أوت  28القرار الوزاري المؤرخ في -3

.2011أكتوبر 19بتاریخ الصادرة ، 57 دد، ع ج.ج.ر.جالإعلانات القانونیة، السجلات التجاریة و 

.سابقمرجع ،68-92 رقم وم التنفیذيمن المرس25المادة -4

.سابق، مرجع 68- 92 رقم من المرسوم التنفیذي05المادة من  11فقرة  -5
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مما سبق یمكن القول أن الطبیعة المزدوجة للمركز الوطني للسجل التجاري لا یمكن و 

تقترب إلى حد ، لكنها سسة العمومیة ذات الطابع الإداريأن تتطابق و الطبیعة القانونیة للمؤ 

.1التجاريبع الصناعي و ة العمومیة ذات الطاكبیر مع الطبیعة القانونیة للمؤسس

ذلك لأن الهیئة التي تأخذ تسمیة مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري و      

تجاري ینجز إنتاجهي التي تتمكن من تمویل أعبائها كلیا أو جزئیا، عن طریق عائد بیع 

عود ات، التي تالتقییدشروط العامة الذي یحدد الأعباء و طبقا لتعریفة معدة مسبقا ولدفتر ال

حقوق وواجبات الاقتضاءكذا عند على عاتق الهیئة والحقوق والصلاحیات المرتبطة به و 

هي بهذه الصفة تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الإدارة، و و 2المستعملین

یكون لها في حیاتها ذمة تخضع لقواعد القانون التجاري، و تعد تاجرة في علاقاتها مع الغیر و 

.3طبقا للأحكام القانونیة المطبقة في هذا الشأنة متمیزة خاصة مالی

هذا ما ینطبق بكل تفاصیله على المركز الوطني للسجل التجاري، غیر أن الاستثناء 

التجاري بالقید في السجل زم المؤسسة ذات الطابع الصناعي و الوحید هو أن القانون یل

4. یلزم بذلكالتجاري بینما المركز الوطني للسجل التجاري لا

ه عدم التجانس في تكییفعلى المشرع الجزائري الاختلاف و مع ذلك یبقى یغلبو  

یظهر ذلك من تكییف السلطة التشریعیة للمركز في نص للمركز الوطني للسجل التجاري و 

:التي تنص علىالمتعلق بالسجل التجاري و  14- 91 رقم من القانون01مكرر 15المادة 

".ي للسجل التجاري مؤسسة إداریةیعد المركز الوطن"

.294، مرجع سابق، ص نور الدین بن حمیدوش-1

.، مرجع سابق01-88القانون رقممن 44المادة -2

.، مرجع نفسه01-88من القانون رقم 45المادة-3

.295، مرجع سابق، ص شنور الدین بن حمیدو -4
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المتضمن تنظیم المركز  68-92 رقم تكییفه مرة ثانیة بموجب المرسوم التنفیذيو         

مغایر لتكییف السلطة الوطني للسجل التجاري، حیث تدخلت السلطة التنفیذیة بتكییف 

"في فقرتها الثانیة بنصها على03ذلك من خلال نص المادة التشریعیة و  د المركز تاجرا یع:

هذا تناقض صارخ في التكییف بین النصوص، من جهة المركز و ، "في علاقاته مع الغیر

من جهة ثانیة داریة مستقلة بموجب نص تشریعي، و یتمتع بالطابع الإداري لكونه مؤسسة إ

.المركز تاجر بموجب تدخل من السلطة التنفیذیة

جب نص تنظیمي؟ر نصا تشریعیا بمو فهل تملك السلطة التنفیذیة هذه الصلاحیة لتغی

لتنظیمیة لا تملك هذه الصلاحیة في هذا الإطار یرى الأستاذ زوایمیة أن السلطة ا

.1أنها غیر مؤهلة لتغییر نص تشریعيو 

إذا كان لا یحق للسلطة التنفیذیة أن تغیر تكییفا جاء بموجب نص تشریعي، یحق لنا و       

یة لهذه لطة التنفیذیة واضعین في الحسبان القوة القانونأن نتساءل عن مدى تأثیر تكییف الس

اعتبرت أن المركز الوطني مة العلیا ذهبت في هذا الاتجاه و أن المحكالنصوص، خصوصا و 

لو اعتبر تاجرا فهذا لا یؤثر ة تضطلع بمهمة الخدمة العمومیة و للسجل التجاري مؤسسة إداری

.2على الطابع الإداري

الفرع الثالث

.المركز الوطني للسجل التجاريصلاحیات

:تتمثل مهام المركز الوطني للسجل التجاري فیما یلي

 المتعلقة للواجبات الحرص على احترام الخاضعین له یتكفل بضبط السجل التجاري و

.بالقید في السجل

1-"Le gouvernement n’a pas habilite a modifier une qualification législative pour en

faire un établissement public a caractère industriel et commercial, soumis aux

règles de droit commercial," Zouamia rachid, droit de la régulation économique,

édition Berti , Alger , 2006.

.، مرجع سابق2003أكتوبر 14مؤرخ في 257059قرار المحكمة العلیا رقم -2
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یسلم مستخرج السجل الصفة التجاریة، و رسة التجارة و یثبت للخاضع إرادته في مما

توى ملحقاته المحلیة التي ترسل للمركز كل المعلومات المتعلقة التجاري على مس

.التسمیات التجاریةالاجتماعیة و بالخاضعین للقید، كما یسیر نظام حمایة الأغراض 

 ینظم كافة النشرات القانونیة الإجباریة، حتى یكون الغیر على علم بمختلف التغییرات

حلات التجاریة، لهذا الغرض یقوم المركز المأ على الحالة القانونیة للتجار و التي تطر 

.الوطني بإعداد النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

 ن المتعلقة بالمحلات التجاریة، وكذا یسیر الدفتر العمومي للمبیعات أو للرهو یمسك و

.معدات التجهیزدفتر رهون حیازة الأدوات و 

یشرف على سجل التجاري، و خاضعة للقید في الیسیر مدونة النشاطات الاقتصادیة ال

ثروات الم والآداب العامة والممتلكات والبیئة والصحة و تحدیثها حسب النظام العا

.تسییرهابالتجارة عملیة تحسین المدونة و یتولى الوزیر المكلفوالاقتصاد الوطني، و 

یمسك و یسیر دفتر الاعتراضات على القید في السجل التجاري.

 حصائیة المتعلقة بذلك لكل من یرغب فیها مقابل دفع ثمن الدراسات الإیقوم بإنجاز

.إنجازها

1كما یسیر النشاطات المرتبطة بالملكیة الصناعیة.

استقلالیة أكثر للمركز لمشرع الجزائري قد منح صلاحیات و یستفاد من ذلك أن او 

ء الوطني للسجل التجاري في ممارسة مهامه، بعدما كانت تتلخص بالدرجة الأولى في أدا

بالتجار ونشاطاتهم التجاریة، وإرسالها إلى السلطات وظیفة إحصائیة للمعلومات المتعلقة 

هذا تماشیا مع الوجهة الاقتصادیة الجدیدة التي اختارها المشرع الجزائري في المعنیة، و 

الصناعیة دأ الحریة التجاریة و ، من أجل إحداث جو ملائم لنجاح مب1989دستور 

.2ازدهارهاو 

.94، ص سابقمرجع ، التزامات التاجر القانونیة، زایدي خالد-1

.96، ص نفسهمرجع ال-2
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الثاني المطلب 

الوثائق المطلوبة لقید الشركة

على كل شخص سواء كان طبیعي أو معنوي یرید ممارسة الأعمال التجاریة تقدیم 

ملف یتكون من وثائق تشمل مجموع البیانات المصرح بها، سواء لإجراء قید الشركة أو قید 

مطلب الوثائق المطلوبة منه سنتناول في هذا الو الوكالات أو المستأجر المسیر و الفروع أ

و الوثائق المطلوبة بالنسبة للفروع أو ،)ولالفرع الأ (لقید الشركة في السجل التجاري بالنسبة

).الفرع الثاني(الوكالات أو المستأجر المسیر 

الفرع الأول

في السجل التجاريبالنسبة لقید الشركة 

انقلاب فیما یخص تكریس مبدأ الذي یعد  111-15 رقم من خلال المرسوم التنفیذي

منه على 09تخفیف الوثائق و تسهیل إجراءات القید في السجل التجاري حیث تنص المادة 

أنه یتم قید الشركة في السجل التجاري على أساس طلب ممضي و محرر على استمارات 

.1:یسلمها للمركز الوطني للسجل التجاري مرفقا بالوثائق التالیة

 نون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة أو نسخة من النص من القا01نسخة

.التأسیسي للشركة عندما یتعلق الأمر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري

 نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة.

عقد إیجار أو امتیاز یة، و نشاط تجاري بتقدیم سند ملكمؤهل لاستقبالثبات وجود محلإ

للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقدر تخصص مسلم من 

طرف هیئة عمومیة

تقدیم وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي.

تسدید حقوق التسجیل في السجل التجاري.

.مرجع سابق،111-15المرسوم التنفیذي رقم من 09المادة -1
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رخصة متى تعلق الأمر بممارسة نشاط أو مهنة مقننة، وجب على طالب القید إرفاق ال

.1أو الاعتماد المؤقت المسلم لهذا الغرض بملف التسجیل

الفرع الثاني

.لفروع أو الوكالات أو المستأجر المسیرلقید ابالنسبة

الوكالات مع تختلف الوثائق بالنسبة للفروع و  111-15 رقم حسب المرسوم التنفیذي

.المستأجر المسیر

:بالنسبة للفروع أو الوكالات: أولا

لفروع من المرسوم التنفیذي فإنه یتم القید في السجل التجاري ل10حسب المادة 

الوكالات أو الممثلیات التجاریة أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجاریة مقرها بالخارج و 

محرر على استمارات یسلمها المركز المعمول به على أساس طلب ممضي و طبقا للتنظیم

:رفقا بالوثائق التالیةالوطني للسجل التجاري م

 إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو

امتیاز للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم 

.من طرف هیئة عمومیة

ن طرف نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادقا علیه م

.مصالح القنصلیة الجزائریة و مترجما عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

 نسخة من محضر مداولات للمقدر الذي ینص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا علیه

مترجما عند الاقتضاء إلى ة الأجنبیة المتواجدة بالجزائر و من طرف مصالح القنصلی

.2اللغة العربیة

لة المج،"111-15كیفیة القید في السجل التجاري على ضوء أحكام المرسوم التنفیذي رقم "، عد الدینأمحمد س-1

.294، ص 2016، 03العدد  ،53المجلد ،السیاسیةالجزائریة للعلوم القانونیة و 

.مرجع سابق،111-15من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة -2
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.أجر المسیربالنسبة للمست:ثانیا

یتم القید المستأجر المسیر  111-15 رقم من المرسوم التنفیذي11حسب المادة 

محرر على سجل التجاري على أساس طلب ممضي و شخصا طبیعیاكان أو معنویا في ال

:استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري، مرفقا بالوثائق الآتیة

مسیر الشخص المعنوينسخة من القانون الأساسي للمستأجر ال.

نسخة من العقد التوثیقي المتضمن تأجیر تسییر المحل التجاري.

 نسخة من إعلان نشر العقد التوثیقي المتضمن تأجیر التسییر في النشرة الرسمیة

.للإعلانات القانونیة

 نسخة من مستخرج السجل التجاري لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تبین تأجیر تسییر

.1عنوان الشخص المستأجر المسیركذا اسم ولقب و ل التجاري و المحفي 

المبحث الثاني

جزاء مخالفة أحكامهو  في السجل التجاريقید الشركةآثار

هو ما یعني أنه العلانیة في المواد التجاریة، و یهدف القید في السجل التجاري تحقیق

مئن على مصیر العملیات یمكن لأن شخص أن یطلع على البیانات الواردة بالسجل حتى یط

.أو المعاملات التي یقوم بها مع هذا التاجر

بالسجلالقید عدمر القید أو إعتنى المشرع الجزائري بتنظیم الأحكام المتعلقة بآثا

.من القانون التجاري الجزائري 28إلى  21ذلك بموجب المواد من التجاري و 

ثار الناجمة عن قید شخص یستخلص من النصوص التشریعیة أنه ینبغي تمییز الآو 

).الشركة(المتعلقة بقید شخص معنوي طبیعي عن تلك 

.مرجع سابق، 111-15من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -1
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لما كان من الثابت أن القید في السجل التجاري یعد واجبا قانونیا فإن مخالفة هذا الواجب و 

.یترتب علیه جزاءات منها ما هو ذو طابع مدني و منها ما هو ذو طابع جزائي

، )المطلب الأول(آثار القید في السجل التجاري لأجل هذا سنتناول في هذا المبحث

).الثانيالمطلب(جزاءات مخالفة أحكام القید و 

المطلب الأول

.من عدمهثار قید الشركة في السجل التجاريآ

الشركات في السجل التجاري آثار قانونیة هامة حیث یعد هذا قیدإجراءیترتب على 

ة، واعتبارها هذه الشركة عالم الأشخاص المعنویالإجراء البوابة القانونیة من أجل دخول

.بالتالي یسمح لها بالممارسة الحرة للنشاط التجاريشخصا قانونیا یعتد به و 

مخالفا لنظام بالنسبة للشركات أمراكما اعتبر المشرع عدم القید في السجل التجاري 

  .طلوبالقید و رتب بشأنه مسؤولیة جزائریة و مدنیة بحسب طبیعة القید الم

،)الفرع الأول(منه سنتناول في هذا المطلب آثار قید الشركة في السجل التجاري و 

).الفرع الثاني(آثار عدم قید الشركة في السجل التجاري و 

الفرع الأول

.آثار قید الشركة في السجل التجاري

المؤرخ في 22-90القانون رقم ائري في كل من القانون التجاري و رتب المشرع الجز 

الساري  2004أوت  14المؤرخ في 08-04، إلى جانب القانون رقم 1990أوت  18

لمعنویة الملزمون المفعول آثارا على القید في السجل التجاري تتعلق بالأشخاص الطبیعیة أو ا
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من أهم الآثار التي تترتب عن قید الشركة في السجل التجاري اكتساب بهذا الإجراء و 

).ثانیا(اكتساب الصفة التجاریة و  ،)أولا(الشخصیة المعنویة 

.اكتساب الشخصیة المعنویة: أولا

لا تتمتع الشركة بالشخصیة "من القانون التجاري على أن 549تنص المادة 

المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري، و قبل اتمام هذا الاجراء یكون 

ن من غیر تحدید أموالهم، إلا الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنی

...".أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذةإذا قبلت الشركة بعد تأسیسها بصفة قانونیة

عن شخصیة أعضاءه هو ما یعني أن هذا الكیان یصبح شخصا قانونیا مستقلاو 

ل عن ذلك امتلاكه لرأس مال مستقینتج المكونین له، ویتمتع إزاء ذلك بحقوق والتزامات و 

غیرها من الآثار و أهلیة للتقاضي و جنسیة  وموطنو  قلة بذاتها،هو ما یعني ذمة مستو 

.1المكتسبة

تاریخ قیدها في السجل علیه لا تتمتع الشركة التجاریة بالشخصیة المعنویة إلا من و 

    هذا شركة، كما یؤدي وظیفة اشهاریة، و لل هذا الإجراء یعد بمثابة شهادة میلادالتجاري، و 

.2خذ به المشرع الفرنسي كذلك ما أ

یفهم من هذا أن الإجراء الوحید لإنشاء الشخصیة المعنویة القانونیة للشركة هو عن و 

.طریق عملیة القید في السجل التجاري

بذلك یعتبر هذا القید بمثابة شهادة میلاد للشركة و شرطا لازما لإنشاء شخصیتها و 

لو قام بالشخصیة المعنویة و ن للشركة أن تتمتعالمعنویة، لأنه بدون هذا الإجراء لا یمك

ساسي كل الشروط القانونیة الأخرى لإنشاء هذه الشركة كإبرام القانوني الأبإستفاءمؤسسوها 

.178، ص 2014التوزیع، الجزائر، ، مبادئ القانون التجاري، دار العلوم للنشر و بن زارع رابح-1

.165، مرجع سابق، ص زایدي خالد-2
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تقدیم محل تجاري بالممارسة الفعلیة، إجراء الإشهار القانوني و لهذه الشركة في عقد موثق، و 

تؤدي إلى ظهور الشخصیة المعنویة دون  إجراء رغم توافر كل الشروط و الوثائق إلا أنها لا 

القید في السجل التجاري، الذي یعد بمثابة السبیل الوحید لمیلاد الشخصیة المعنویة القانونیة، 

.1مستقلا عن الشركاء المؤسسین للشركةالتي یعتبر وجودها 

لأهلیة باالذي یتمتع بالشخصیة المعنویة و نفس الحكم ینطبق على التجمع الاقتصادي،و 

بذلك یعتبر إجراء القید بمثابة شهادة اریخ تسجیله في السجل التجاري، و التامة ابتداء من ت

میلاد للتجمع الاقتصادي كما هو الحال بالنسبة للشركة التجاریة، كما یعتبر التسجیل شرطا 

هو الاتجاه نفسه الذي أخذتطرأ من تعدیلات على عقد الشركة و للاحتجاج على الغیر بما ی

.2به بعض التشریعات المقارنة لاسیما التشریع الفرنسي

إن الإقرار بتمتع الشركة التجاریة بالشخصیة المعنویة من تاریخ قیدها في السجل 

التجاري لم یعد محل جدل لكن قبل ذلك تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا غیر أن 

ء إجراءات الشهر التي ینص علیها هذه الشخصیة لا تكون حجة على الغیر إلا بعد استیفا

.القانون

إذا كان المشرع قد وجد الحلول على الشركة التجاریة والمدنیة و ینطبق هذا المفهوم و 

شهرها في النشرة الرسمیة للإعلانات كات التجاریة في السجل التجاري و اللازمة لقید الشر 

ة التي لا یوجد سجل خاص القانونیة فإن الإشكال لا یزال قائما بخصوص الشركات المدنی

هو أمر حسم المشرع الفرنسي بشأنه و  ،لا نشرة رسمیة للإعلانات القانونیة لشهرهالقیدها و 

 .166 ص، سابق، مرجع زایدي خالد-1

، 1991، 02عدد، الطنیة للإدارةمجلة إدارة المدرسة الو ، "السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري"، حلو أبو حلو-2

 .80ص 
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شرة الرسمیة للإعلانات تشهر في الندنیة بالقید في السجل التجاري، و بأن یسمح للشركة الم

.1التجاریةالمدنیة و 

إذا كان تأیید المشرع الجزائري فیما ذهب إلیه الفصل بین الأنشطة الاقتصادیة و 

جاد نص قانوني التجاریة و المدنیة لاسیما الحرفیة منها، فإنه یعاب علیه هذا التأخر في إی

2.لو على غرار ما اتخذه بشأن إفلاس الشركات المدنیةینظم هذا الفراغ و 

طني للأنشطة الاقتصادیة كبدیل یشمل كافة هو ما یقوي طرح فكرة المركز الو و 

.المدنیةدیة بما فیها الأنشطة التجاریة والحرفیة و الأنشطة الاقتصا

تمتد إلى غایة إنمامع العلم أن الشخصیة المعنویة للشركة لا تنتهي بمجرد حلها 

.3آخر ما تنقضيتصفیتها، فهي بذلك آخر ما تكتسب و 

صیة المعنویةالنتائج المترتبة عن اكتساب الشخ:

إلى لندخل نطاق باكتساب الشركة للشخصیة المعنویة، تنتقل من نطاق قانون العقود

سجل التجاري تتمتع في ال هي الشركة، إذ تصبح الشركة بمجرد قیدهاقانون الأشخاص و 

متمیز عن الشركاء، حیث بینت العدید من الدراسات أن الشركة شخصا بوجود مستقل و 

التي یتمتع بها الشخص الطبیعي وتكون صالحة لاكتساب ة الحقوقمعنویا تتمتع بكاف

.4تالالتزاماتحمل الحقوق و 

غیر أنه لا یمكن تصور إسناد الشخص المعنوي ما یسند إلى الشخص الطبیعي من 

حقوق ملازمة له، إذ لا یوجد شبه بینهما إلا في نطاق الحقوق لمالیة، كما یخضع الشخص 

.88، ص 1998،، القانون التجاري، النشر الذهبي للطباعة، القاهرةأحمد محمد محرز-1

.137، ص 2003، أصول القانون التجاري، دار الجامعة المصریة، مصر، مصطفى كمال طه-2

 .137ص  ،سابقمرجع ، مصطفى كمال طه-3

الشركات التجاریة ، دار المعرفة، الجزائر، -التاجر–التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة ، شرح القانون عمورة عمار-4

.188، ص 2010
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، فلا یكون له من الحقوق إلا ما یسمح بتحقیق الغرض الذي أنشأ المعنوي لمبدأ التخصیص 

من أجله و متى تمتعت الشركة بالشخصیة المعنویة تترتب عنها عدة آثار نستخلصها من 

كذا الأهلیة مع المدني والمتمثلة في حمل اسم وموطن وجنسیة و من القانون50نص المادة 

.1و ممثلالتمتع بذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشركاء

:موطنهااسم الشركة و .1

للشركة اسم خاص بها یندرج تحت الاسم التجاري أو ما یسمى بالعنوان التجاري

، فیمكن ذا الاسم باختلاف طبیعة الشركة وشكلهایختلف هیمیزها عن غیرها من الشركات ، و 

شركاءهال في شركات الأشخاص، مع إضافة و أن یكون اسم الشریك أو أكثر كما هو الح

قد یستمد من الغرض الذي خصیة الشركة عن شخصیة الشركاء، و للدلالة عن استقلالیة ش

تظل الشركة محتفظة باسمها حال في شركات الأموال المختلطة و أنشئت لأجله كما هو ال

ذلك حمایة للغیر الذي یتعامل مع و " تحت التصفیة"مع إضافة عبارة طوال فترة التصفیة 

.2الشركة

یحدد هو الذي قابل محل إقامة الشخص الطبیعي، و لشركة فهو یأما عن موطن ا

جنسیة إذ تنص المحلي و الاختصاصعلى ضوءهیتحدد نظام القانوني الذي یطبق علیها و ال

"قانون التجاري على ما یلي 547المادة  فبالنسبة "یكون موطن الشركة في مركز الشركة:

أما بالنسبة لشركات الأموال ، المدیر عملهلشركات الأشخاص یكون المكان الذي یباشر فیه

.3یكون المكان الذي یوجد فیه مقر مجلس الإدارة و الجمعیة العامة للشركة

.188، صسابقمرجع ، عمورة عمار-1

الحمایة القانونیة للشركات :مداخلة الملتقى الدولي،"مظاهر حمایة الغیر وفقا لقواعد تسییر الشركات"، بقدار كمال-2

مبدأ المنافسة الحرة و حتمیة الفعالیة الإقتصادیة، المنظم بكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، التجاریة بین 

.51، ص 2014نوفمبر 27و  26یومي 

.مرجع سابق، تجاريالقانون ال 547 منالمادة -3
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قد تعددت مراكز الإدارة كما لو كان للشركة فروع متعددة في أماكن مختلفة، فهنا و 

ة احتفاظ الشركة تبرز أهمی، و بالمراكز الفرعیةالاعتدادیتحدد الموطن بالمركز الرئیسي دون 

بموطنها أثناء فترة التصفیة، في تحدید المحكمة المختصة للنظر في الدعاوي التي ترفعها 

.1الشركة أو ترفع علیها أثناء هذه الفترة

:جنسیة الشركة.2

رغم تردد الفقه في الاعتراف للشخص المعنوي بجنسیة دولة معینة، على أن علاقة 

الطبیعي لكن استقر القضاء على أن تتمتع الشركة الولاء من الصفات الملازمة للشخص

.2مثل الشخص الطبیعي بجنسیة

هو ما أخذ به المشرع الجزائري حیث اعتبر جنسیة الشركة مستقلة عن جنسیة و 

یعتد بالمركز الرئیسي لإدارتها لتحدید جنسیتها تطبیقا لنص لشركاء والقائمین على الإدارة و ا

"التي نصت على أنه3ن المدنيمن القانو  02فقرة  10المادة  إذا كان مركز إدارتها :

الرئیسي الفعلي ي الجزائر اعتبرت جزائریة، و لو كانت مكونة من أجانب و یسیطر علیها 

4."أجانب

...:من القانون المدني 4فقرة  50كما نصت المادة  التي مركزها الرئیسي الشركات "

.5..."كزها في نظر القانون الداخلي في الجزائرلها نشاط في الجزائر یعتبر مر في الخارج و 

قانون التجاري أن الشركات التي تزاول نشاطها في الجزائر 547كما تضیف المادة 

تخضع للقانون الجزائري، فالمعیار الذي اعتمده المشرع في تحدید جنسیة الشركة هو محل 

.6نشاط الشركة

.35، ص 2006،التوزیع، عماندار الثقافة للنشر و ،ري، الشركات، القانون التجاأكرم یاملكي-1

.116، ص 1994المنصورة، ، ، الشركات التجاریة، مكتبة الجلاءرضوان فایز نعیم-2

.166، صنفسهمرجع ال-3

.مدني، مرجع سابقالقانون ال من10المادة -4

.نفسهمرجع،القانون المدنيمن50المادة -5

.سابقالقانون التجاري، مرجعمن547المادة -6
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ختصاص المحلي و توجیه الإنذار دید الاتتجلى أهمیة تحدید موطن الشركة في تحو        

10حیث تنص المادة 1تحدید القانون الواجب التطبیق في حالة وجود تنازع بین القوانینو 

"من القانون المدني على ما یلي  04و  03فقرة  ا الأشخاص الاعتباریة من شركات أم:

التي یوجد مقرها غیرها، یسري على نظامها القانوني قانون الدولةوجمعیات ومؤسسات و 

الاعتباریة نشاطها في الأشخاصالاجتماعي الرئیسي و الفعلي، غیر أنه إذا مارست 

.2"الجزائر فإنما تخضع للقانون الجزائري

:أهلیة الشركة.3

50نشیر بأن للشركة أهلیة خاصة لها تحدد بموجب عقد الشركة إذ نصت المادة 

"قانون مدني على ما یلي 3فقرة  هلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشائها أو للشركة أ:

التي یقررها القانون، غیر أن الشركة لا تباشر تصرفاتها بنفسها إنما عن طریق ممثلها 

".مع تحملها لنتائج أعمالها

ا لتحقیق یقصد بأهلیة الشركة تحدید مجال النشاط الإداري المعترف له

تتقاضى، كما تستأجر، تقرض وتقترض، تقاضي و أغراضها فلها أن تبیع وتشتري وتؤجر و 

ة التي تقع یستنتج تمتعها بالأهلیة إمكانیة مساءلتها مدنیا عن الأخطاء العقدیة أو التقصیری

ارتكاب أفعال اجرامیة باسم إلیهامساءلتها جنائیا في حالة ما نسب منها أو من موظفیها و 

لإعدام بحل الشركة، ووضع الشركة الشركة من قبل ممثلیها، حیث یوازي البعض عقوبة ا

3.تحت الحراسة بعقوبة السجن

:التمتع بذمة مالیة مستقلة.4

یعد الاستقلال المالي للشركة هو الأساس لبناء الشخصیة المعنویة حیث تعتبر ذمة 

الشركة ضمانا عاما لدائنها دون دائني الشركاء الشخصیین على أساس تمتع الشركة 

.116، مرجع سابق، ص یمرضوان فایز نع-1

.سابقمرجع ،مدنيالقانون ال 10المادة -2

3-BONNARD Jérome, droit des sociétés, op.cit, p 72.
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شخصیة الشركاء، حیث یترتب عن مبدأ استقلالیة ذمة الشركة بشخصیة معنویة مستقلة عن

:1ما یلي

انتقال ملكیة الحصص إلى الشركة باستثناء الأموال المقدمة على سبیل الإنتفاع.

 أنه لا یجوز لمدین الشركة أن یتمسك بالمقاصة إذا أصبح دائنا للشریك ولو كان

.بالمقاصة إذا أصبح دائن الشركةمتضامنا، ولا یجوز لمدین أحد الشركاء أن یتمسك 

 ،لا یؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء و لا إفلاس الشركاء إلى إفلاس الشركة

إفلاس الشركة الشركاء متضامنین تجاه دائنیهم و عدا شركة التضامن أین یكون جمیع 

.2یؤدي إلى إفلاس الشركة

:تمثیل الشركة.5

بالتالي ن معه ممارسة نشاطه بذاته، و یمكبحكم طبیعة الشخص المعنوي الذي لا

وجب الأمر تمثیله بشخص طبیعي یقوم مقام الشركة، یكون هو المدیر أو عدة أشخاص في 

شكل مجلس الإدارة، حیث یقوم هذا الممثل بتمثیل الشركة أمام القضاء، مع مباشرة كل 

ها، فهو لا یعد لحسابرض الشركة فیتعاقد باسم الشركة و التصرفات القانونیة التي تخدم غ

.3وكیلا عنها بل یكون عضوا في حسم الشركة بهدف تحقیق أغراضها

یفترض أنه یقوم بجمیع تتحدد اختصاصات المدیر في العقد التأسیسي، عدا ذلك

.4التصرفات القانونیة التي تدخل في غرض الشركةالأعمال و 

.129، ص 2006،، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب، البلیدةأكمون عبد الحلیم-1

المعنویة لشركة المساهمة، مداخلة الملتقى  الدولي حول الحمایة ، أثر التصفیة على الشخصیة أحمد محمود المساعد-2

جامعة ، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و القانونیة للشركات التجاریة بین مبدأ المنافسة الحرة و حتمیة الفاعلیة الاقتصادیة، 

.44، ص 2014،بجایةعبد الرحمان میرة،

، ص 2010،القاهرة ،ة الجنسیات، دار الكتب القانونیةركات التجاریة متعدد، اندماج الشعبد االله عبد الوهاب المعمري-3

216.

.216، ص مرجع نفسهال-4
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:اكتساب الصفة التجاریة:ثانیا

من القانون التجاري كل شخص 21المادة اعتبر المشرع الجزائري حسب نص

طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا لصفة التاجر إزاء القوانین المعمول 

.1بها و یخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة

ترتب بمجرد قیدها في السجل التجاري و فإن أول ما یظهر الصفة التجاریة للشركة

تستمر هذه الصفة خلال مدة القانونیة المصاحبة لهذه الصفة و مات الالتزاحقوق و كل ال

.2ممارسة الشركة لنشاطها التجاري إلى أن یتم إنهاء نشاطها بإجراء الشطب

فقید الشركة في السجل التجاري یعد أحد شروط اكتسابها الصفة التجاریة للأسباب 

:التالیة

بدایة ممارسة النشاط یحرم الشركة إن عدم التسجیل بعد انتهاء مدة شهرین من تاریخ-1

.العمومیة الإداراتیر و غحق الإحتجاج بالصفة التجاریة في مواجهة ال

غیر المسجلة في السجل على الشركةتحظر مزاولة النشاط التجاري بصفة عادیة-2

.3إلا كانت عرضة للعقوبة المقررة قانوناالتجاري و 

من القانون 01لتجاریة طبقا للمادة بالتالي یختلف شرط من شروط اكتساب الصفة او 

.التجاري

من قانون 13الفقرة الأولى من المادة و  13فة للفقرة الأولى من المادة هوم المخالفإن م-3

المعدل یقضي بعدم جواز ممارسة النشاط التجاري حتى یتم القید في السجل 90-22

.4التجاري

.المتضمن القانون التجاري، مرجع سابق، 59-95الأمر رقم -1

.14، ص 2009، السنة 02، القضاء التجاري دار هومه، ط حمدي باشا عمر-2

.14، ص مرجع نفسهال-3

.، مرجع سابق22-90قانون رقم -4
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الملف رقم 1987جانفي  03ي قرار المجلس الأعلى المحكمة العلیا حالیا المؤرخ ف-4

التجاري كل یخضع للقانونن المقرر قانونا أنه یعد تاجرا و م":نص على أنه41272

یمارس أعماله على سبیل تجاریا مسجل في السجل التجاري و من یملك محلا

.1"الإعتیاد

ما یجري علیه العمل أن الشخص لا یقوم بممارسة أي عمل تجاري إلا من تاریخ -5

.لى وصل ایداع ملف القید في السجل التجاريحصوله ع

المترتبة عن لنتائجاتأسیس لهذه الأسباب یعد اكتساب الصفة التجاریة للشركة أحدو 

لم  01قیدها في السجل التجاري إذا علمنا أن شروط اكتساب صفة التاجر طبقا لنص المادة 

.2كل شرط یستوجبه نص قانونيإلیهاترد على سبیل الحصر بل یضاف 

الفرع الثاني 

.آثار عدم قید الشركة في السجل التجاري

"من القانون التجاري على ما یلي22تنص المادة  لا یمكن للأشخاص الطبیعیین :

بتسجیل أنفسهم  ایبادرو الذین لم عین للتسجیل في السجل التجاري، و أو المعنویین، الخاض

دى الغیر أو لدى الإدارات عند انقضاء مهلة شهرین أن یتمسكوا بصفتهم كتجار، ل

العمومیة إلا بعد تسجیلهم، غیر أنه لا یمكن لهم الاستناد لعدم تسجیلهم في السجل بقصد 

.3"تهربهم من المسؤولیات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة

فحوى هذا النص، أن كل من یزاول النشاط التجاري، في خلال شهرین من تاریخ بدأ 

فإن لم یفعل خلال هذه المهلة یحظر علیه التمسك بصفته كتاجر في نشاطه، یلتزم بالقید، 

.4مواجهة الغیر

.41272، مؤرخ في 1987جانفي03المؤرخ في ، قرار المحكمة العلیا-1

.160، القانون التجاري الجزائري، ص علي فتاك-2

.مرجع سابق،القانون التجاري22المادة -3

دیوان المطبوعات ،8، ط)اریة، التاجر، المحل التجاريالأعمال التج(، ، القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل-4

.179، ص 2006الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 
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إن عدم قید الشركة في السجل التجاري یؤدي إلى بقائها غیر متمتعة بالشخصیة 

.المعنویة مع ما ینتج عن ذلك من تبعات تتعلق بالآثار المترتبة مع منح الشخصیة المعنویة

الشركة بالسجل التجاري، على الرغم من توافر أركانها إن عدم استكمال اجراءات قید

یؤدي إلى اعتبارها شركة فعلیة، حمایة الغیر الذي تعامل مع هذه الشركة و استنادا إلى 

.1نظریة الظاهر المعروفة في القانون التجاري

بأنه في حالة صدور حكم نهائي یقضي 2من القانون التجاري25تقضي المادة 

معیة عامة لشركة مساهمة أو جاریة أو بحلها أو في حالة صدور قرار من جببطلان شركة ت

ذات مسؤولیة محدودة یتضمن الأمر باتـخاذ قرار من الجمعیة العامة بحلها نظرا لحالة لشركة

الغیر الذي باتجاهحتجاجالإالخسارة لثلاثة أرباع رأس مالها، فلا یمكن في هذه الحالات 

الإدارات العمومیة بالوقائع السابقة إلا إذا كانت هذه الوقائع قد تعاقد مع الشركة أو لدى 

أصبحت علنیة قبل تاریخ العقد بموجب إشارة مدرجة في السجل ما لم یثبت أنه في وقت 

إبرام العقد أو الاتفاق كان أشخاص الغیر من ذي الشأن مطلعین شخصیا على الوثائق 

.3المذكورة

بالسجل التجاري أثر على الاستعلام و لأجل ذلك فإنه یؤدي ذلك إلى القول بأن للقید 

یجوز لكل شخص ذي مصلحة أن یحصل من مأمور السجل التجاري على صورة مستخرجة 

.4من صفحة القید، و في حالة القید تمنح له شهادة بذلك

إن كان المشرع الجزائري قد جعل من القید ن أن نستخلص مما تقدم بأنه حتى و یمك

الشركة التجاریة للشخصیة المعنویة خاصة اكتسابجاري قرینة قاطعة على في السجل الت

.180، ص سابقمرجع ،نادیة فضیل-1

.، مرجع سابقالقانون التجاري25المادة -2

 .179- 178 ص قانون التجاري، مرجع سابق، ص، مبادئ البن زارع رابح-3

، ص2003ن التجاري، دار النهضة العربیة، مصر،، القانو رضا السید عبد الحمید، ناجي عبد المؤمن، رفعت فخري-4

118.
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ول أنه إذا لم یكن الشخص من القانون التجاري، إلا أنه یمكن الق21بعد تعدیله لنص المادة 

یلتزم بتنفیذ الواجبات التي تاجر لدیه فإن یكتسب هذه الصفة و ثبت توافر شروط المقیدا و 

المخطئ لا یستفید في أن "ما ذلك إلا تطبیق لقاعدة ه الصفة، و ها علیه القانون بهذیفرض

زامات الملقاة على عاتق التاجر إذ أن القید في السجل التجاري یمثل أحد الالت"من خطئه

.1قد رتب القانون جزاءات على ذلكبإجراء هذا القید یعد خطأ منه، و عدم قیامه و 

المطلب الثاني

لسجل التجاريجزاءات تخلف قید الشركة في ا

مكن لأي تاجر أن یرتكب بذلك لا یسجل التجاري یعد واجبا قانونیا و إن القید في ال

جاریا كل شخص طبیعي أو معنوي غیر مقید في السجل التجاري یمارس نشاطا تمخالفة، و 

المشرع ألزم التاجر باستقاء جمیع إجراءات التسجیل في السجل بصفة عادیة یتم معاقبته، و 

البیانات الإحصائیة ي بدایة مزاولته لنشاطه التجاري حیث یعتبر بذلك أداة لتجمیعالتجاري ف

لتوجیه و  الاقتصادیةعن المشروعات التجاریة لخدمة الدولة في تخطیط السیاسة عن التجار و 

من الوظائف لهذا ألزمت أغلب التشریعات جزاءات على كل من غیرها الاقتصاد القومي و 

، )الفرع الأول(سوف یتم دراسة المسؤولیة المدنیة في السجل التجاري، و لتزام القید یخالف با

).الفرع الثاني(المسؤولیة الجزائیةو 

الفرع الأول

.المسؤولیة المدنیة

یترتب عن عدم القید في السجل التجاري، أو تقدیم بیانات غیر صحیحة یعتبر خطأ 

المدنیة وفقا لى أساس المسؤولیةرتب علیه القانون الجزائري التزام التاجر بالتعویض ع

بالتالي الجزاءات المدنیة على عدم القید في السجل التجاري تتمثل عدم للقواعد العامة، و 

.118، ص سابقمرجع ،رضا السید عبد الحمید، ناجي عبد المؤمن،رفعت فخري-1
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الالتزام بالتعویض نة في القید في السجل التجاري، و جواز التاجر الاحتجاج بالبیانات المدو 

.1عن الضرر الذي ألحق بالغیر

.انات المدونةعدم جواز الاحتجاج بالبی: أولا

ر إلا بعد غیقیدها في السجل التجاري على الالاحتجاج بالبیانات الواجبیترتبعدم

نة بسیطة على تسجیلها في السجل التجاري، أي أن القید في السجل التجاري أصبح قری

تصبح ون التجاریة، و بهذا یصبح السجل أداة للشهر القانوني في الشؤ ثبوت صفة التاجر، و 

بالتالي یمكن دها یفرض العلم بها كافة الناس وخاصة المتعاملین معه، و لواجب قیالبیانات ا

وفقا لنص د تم قیدها في السجل التجاريقبهذه البیانات متى كانت صحیحة و الاحتجاج

2.من القانون التجاري24المادة 

.الالتزام بتعویض الضرر الذي سببه الغیر:ثانیا

أو تعتمد التاجر إعطاء بیانات خاطئة یترتب عنه السجل التجاريالقیدفيإن عدم 

التزامه بتعویض الضرر الملحق بر خطأ مرتب للمسؤولیة المدنیة و ضرر بالغیر یمكن أن یعت

مما لاشك فیه أن اعد العامة للمسؤولیة المدنیة، و بالغیر من جراء ذلك بالتطبیق للقو 

الالتزام بالتعویض الناشئ عنها یعتبر من ثمة فإنعلق في هذه الحالة بتجارته، و المسؤولیة تت

من القانون المدني التجاري 124هذا ما جاء في نص المادة ، و 3عملیا تجاریا بالتبعیة

كان سببا في یسبب للغیر یلزم منل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه، و كل فع:"الجزائري

4..."حدوثه بالتعویض

.98العامة في القانون التجاري، الدار الجامعیة، ص المبادئ، جلال وفا مهمدین-1

.113، ص 1998الفكر الجامعي، مصر، ، أصول القانون التجاري، دار مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق-2

.147، ص 2008، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة الاسكندریة، محمد السید الفقي،علي البارودي-3

، المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر سنة  26 ـالموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -4

.المعدل و المتمم



الثاني                                                                          قید الشركة في السجل التجاريالفصل

-85-

الفرع الثاني

.المسؤولیة الجزائیة

قانون السجل التجاري جزاءات جنائیة إلى جانب الجزاءات المدنیة على فرض أیضا 

التاجر عند عدم التزامه بالقید في السجل التجاري لأنه یعد واجبا وطنیا و لا یمكن لمن 

.1یتمتع بالصفة التجاریة مخالفته

.جزاء مخالفة التاجر التزام القید في السجل التجاري: أولا

"دلة من القانون التجاري الجزائريالمع28بحسب نص المادة  كل شخص طبیعي :

أو معنوي، غیر مسجل في السجل التجاري، یمارس بصفة عادیة نشاطه، یكون قد ارتكب 

مخالفة یعاین و یعاقب علیها، طبقا للأحكام القانونیة الساریة في هذا المجال، و تأمر 

في السجل الواجب إدراجه المحكمة التي تقضي بالغرامة بتسجیل الإشارات أو الشطب 

.2"التجاري خلال مهلة معینة و على نفقة المعني

مالیة من عند إهمال التاجر لإجراءات القید في السجل التجاري یعاقب بغرامة أي 

من 32هناك عقوبات أخرى جاء ذكرها في نص المادة دج و  50000دج إلى  5000

"681-04القانون رقم  ون أنشطة تجاریة غیر قارة دون الذین یمارسیعاقب التجار :

دج، زیادة عن هذه  50000دج إلى  50000التسجیل في السجل التجاري بغرامة من 

أعلاه القیام بحجز 30الغرامة یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین و المذكورین في المادة 

.3سلع مرتكبة الجریمة، و عند الاقتضاء حجز وسیلة أو وسائل النقل المستعملة

التنظیم فسها المنصوص علیها في التشریع و روط و كیفیات اجراء الحجز هي نإن ش

.4"المعمول بهما المطبقین على الممارسات التجاریة

.213التوزیع، عمان، ص نون التجاري دار الثقافة للنشر و ، القاعادل علي المقداري-1

.سابققانون التجاري، مرجع ال -2

.طة التجاریة، مرجع سابقیتعلق بشروط ممارسة الانش08-04قانون رقم -3

.نفسهشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مرجع یتعلق ب 08-04 رقم قانون-4
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المتعلق 22-90المخالفة في القانون  هذهعلى  المنصوصةقد كانت العقوبة و 

عدم لى دج ع 20000دج و 5000بالسجل التجاري المتمثلة في غرامة مالیة تتراوح ما بین 

في حالة عود التاجر تضاعف الغرامة المالیة، زیادة على التسجیل في السجل التجاري، و 

ستة أشهر كما یمكن للقاضي أن یتخذ لمدة تتراوح ما بین عشرة أیام و ذلك جراء الحبس

ستة أشهر، كما یمكن للقاضي لمدة تتراوح ما بین عشرة أیام و زیادة على ذلك جراء الحبس

.1دة على ذلك إجراءات إضافیة تمنعه من ممارسته للتجارةأن یتخذ زیا

.عدم اشهارهاقید التاجر نفسه ببیانات خاطئة و مخالفة جزاء :ثانیا

:جزاء مخالفة قید التاجر نفسه ببیانات خاطئة.1

یكون بیانات غیر صحیحة أو غیر كاملة و عند تقیید التاجر نفسه في السجل التجاري 

  دج  50000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین قصد یسأل جزائیا و هذا الفعل متعمدا وعن 

.2دج500000و 

یعاقب كل من "المكرر أعلاه 08-04من القانون رقم 33هذا ما تقضي به المادة و 

یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو یدلي بمعلومات غیر كاملة بهدف 

حتى تقوم هذه " دج 500000دج إلى  50000من التسجیل في السجل التجاري، بغرامة

:الجریمة یجب توفر ثلاث شروط

.الركن الشرعي أي نص القانون-

سوء النیة لدى التاجر أي أنه كان على علم بأنه هذه البیانات التي :الركن المعنوي-

.یطلب تسجیلها غیر صحیحة

.المتعلق بالسجل التجاري، مرجع سابق 22-90 رقم القانون-1

 .110- 109 ص ، ص2003التوزیع، الجزائر ون التجاري ، دار العلوم للنشر و القانشادلي،نور الدین -2
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القصد ة بین الضرر و افر العلاقة السببیتو الضرر بالغیر و إلحاقأي : الركن المادي-

بالمقارنة مع الجزاءات التي كانت معروضة على التاجر الذي تعمد بسوء نیة 1الجنائي

ل في السجل غیر صحیح أو أعطى بیانات غیر كاملة قصد التسجیتقدم تصریح 

أصبحت تنحصر في الغرامة المالیة لا غیر، بحیث كانت في التجاري أنها تغیرت و 

دج 20000دج و 5000راوح ما بین في غرامة مالیة تتتتمثل 22-90 رقم قانون

في حالة لمدة تتراوح ما بین عشرة أیام وستة أشهر، أو بإحدى العقوبتین  و بالحبسو 

العود تضاعف العقوبة السالفة الذكر، كما أنه یمكن للقاضي المكلف بالعمل التجاري 

نشرها في سجل التجاري و لعقوبات في هامش العلى نفقة المخالف تسجیل هذه اائیا و تلق

.2الجریمة الرسمیة للإعلانات القانونیة

:لبیانات القانونیةمخالفةعدمإشهار اجزاء .2

إشهار البیانات القانونیة المتعلقة بالتاجر المنصوص علیها في المادة في حالة عدم

من11في المادة یقصد بالإشهار القانوني و . كور سابقاالمذ 04-08 رقم من القانون11

انوني بالنسبة للشخص الإعتباريیقصد بالإشهار القو  المذكور سابقا، 04-08 رقم القانون

التحویلات التأسیسیة للشركات و ، هو إطلاع الغیر بمحتوى الأعمال )الشركة التجاریة(

بیع التسییر و إیجاررهون الحیازة و كذا العملیات التي تمس رأسمال الشركة و التعدیلات و و 

التسییر هارات هیئات الإدارة و ، كما تكون موضوع الإشریة وكذا الحساباتالقاعدة التجا

قرارات العدالة التي تتضمن المتعلقة بالعملیة، أن الأحكام و الاعتراضات حدود مدتها و و 

یبدأ سریان الإشهارات القانونیة التيفلاس الحق في ممارسة التجارة، و تصفیات ودیة أو الإ

ته بعد یوم كامل ابتداء من تاریخعلى نفقتحت مسؤولیته و الشخص الاعتباريیقوم بها

.3علاناتنشرها في النشرة الرسمیة للإ

.سابق، مرجع08-04 رقم القانون-1

.سابق، مرجع 22-90 رقم القانون-2

تجاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر، تخصص قانون الأعمال، ، الجزاءات المترتبة عن عدم القید في السجل الرزقي وداد-3

.47، ص 2016، جامعة بسكرة،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و 
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من القانون 36و 35هذه المخالفة في نص المادة جاء ذكر العقوبة المفروضة علىو 

وص علیه في صحیث مفادها أن عقوبة عدم إشهار البیانات القانونیة المن 04-08 رقم

دج،  300000دج إلى  30000من المذكورین سابقا بغرامة مالیة  14و  12و  11المواد 

قائمة الاشخاص الاعتباریین سالإر حیث یتعین على المركز الوطني للسجل التجاري 

جراء الاشهار القانوني إلى المصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة إالمؤسسات التي لم تقم بو 

.1خاصةركات التجاریة ة هذا بالنسبة للشالمكلفة بالتجار 

.جزاء مخالفة عدم القیام بالتعدیلات الطارئة:ثالثا

تتمثل هذه ونیة للتاجر تمس نشاطه التجاري و في حالة حدوث تغییرات في الحالة القان

للشخص الاعتباري، تغییر عنوان المؤسسة أو الاجتماعيالتغییرات في تغییر المقر 

لم یقم بتعدیل مستخرج السجل التجاري لأساسي للشركة، و تعدیل القانون االمؤسسات الفرعیة، 

      : 06- 13 رقم من المرسوم10فقد فرض علیه المشرع عقوبات جاء ذكرها في نص المادة 

جمادى الثاني 27المؤرخ في 08-04من القانون رقم 37تتمم أحكام المادة تعدل و "

كما یلي یعاقب على عدم تعدیل تحرر والمذكور أعلاه و 2004افق لسنة المو  1425عام 

مستخرج السجل التجاري تبعا للتغیرات الطارئة على الوضعیة أو الحالة القانونیة للتاجر 

یعذر المخالف لتسویة دج، و  500000إلى ) 10000( ف دج بغرامة من عشرة آلا

بعد انقضاء الأجل یتخذداء من تاریخ معاینة الجریمة و وضعیة في أجل ثلاثة أشهر، ابت

03في حالة عدم التسویة في أجل لإداري للمحل إلى غایة التسویة و الوالي قرار بالغلق ا

.2"أشهر الموالیة للغلق الإداري، یحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري

.سابقمرجع التجاریة،الأنشطةبشروط ممارسة المتعلق  08-04 رقم قانون-1

مرجع سابق، ق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریةالمتعل، 06-13قانون رقم -2
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أخف من العقوبة الحالیة  08-04 رقم قد كانت عقوبة هذه المخالفة في القانونو 

دج إلى 10000انت عقوبة مالیة تتراوح ما بین كمنه و 37یث نصت علیها في المادة ح

دج إضافة إلى السحب المؤقت للسجل التجاري من قبل القاضي إلى أن یسوي 100000

التاجر وضعیته كما نصت على تغییرات طارئة على وضعیة التاجر أو حالته القانونیة في 

.1لشركةتعدیل القانون الأساسي لتغییر عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة 

:عدم التجدیدجزاء مخالفة تقدیم نسخ مزورة و :رابعا

أشار المشرع الجزائري جزاء مخالفة التاجر الذي یقدم شهادات أو نسخ للسجل 

التجاري مزورة أو أیة وثیقة تتعلق به قصد إكتساب حق أو صفة فإن یتعرض إلى العقوبة 

دج 100000ح ما بین امة مالیة تتراو بغر أشهر إلى سنة واحدة و 06اوح بین بالحبس لمدة تتر 

یعاقب كل من "08-04من قانون رقم 34هذا ما تقضي به المادة دج و 1000000و 

یقوم بتقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به، بعقوبة الحبس من 

دج زیادة على هذه 1000000دج إلى 100000غرامة من حدة و أشهر إلى سنة وا06

لعقوبة بأمر القاضي تلقائیا بغلق المحل التجاري المعني، كما یمكنه أیضا أن یقرر منع ا

.2"القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس سنوات

 رقم المخالفة في القانونالمفروضة على التاجر الذي قام بهذه قد كانت العقوبةو 

أشهر 06ح ما بین ه المخالفة بالحبس لمدة تتراو بحیث یعاقب التاجر المرتكب لهذ90-22

.3دج 30000دج إلى 100000بغرامة مالیة تتراوح ما بین سنوات و  03إلى 

بالمقارنة مع العقوبات المنصوص علیها في القانون بالتدرج نجد أن المشرع و  

.ضاعفها في القانون الجدید الذي أصدره

.الأنشطة التجاریة، مرجع سابقیتعلق بشروط ممارسة 08-04 ون رقمقان-1

.نفسهالأنشطة التجاریة، مرجع یتعلق بشروط ممارسة 08-04ون رقم قان-2

.المتعلق بالسجل التجاري، مرجع سابق22-90قانون رقم -3
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لأخرى على مخالفات إجراءات القید في أما أحكام القانون التجاري فقد نصت هي ا

دج في حالة ما إذا  360دج إلى  180السجل التجاري، تتمثل في غرامة مالیة تتراوح بین 

.1كان لم یذكر التاجر المعلومات الخاصة به

لم یقم التاجر بتجدیده، ة صلاحیة مستخرج السجل التجاري و في حالة انتهاء مدو 

دج إلى 10000بغرامة مالیة من  06-13 رقم قانونمن ال03یعاقب حسب نص المادة 

في للسجل التجاري و  الإداريبالغلق دج، كما یمكن للوالي زیادة على ذلك قرار50000

أشهر ابتداء من تاریخ معاینة الجریمة یحكم القاضي 03حالة عدم التسویة في أجل 

.2بالشطب من السجل التجاري

، الصادرة بتاریخ 11د عد ج.ج.ر.ج، المتضمن القانون التجاري، 2005فبرایر 06المؤرخ في 02-05قانون رقم -1

سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 59-75عدل ویتمم الأمر رقم ی، 2005فبرایر 09

.والمتضمن القانون التجاري1975

.التجاریة، مرجع سابقالأنشطةیتعلق بشروط ممارسة ،08-04یتمم القانون یعدل و 06-13قانون رقم -2
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خاتمة ال

عرفت المعاملات التجاریة عدة تطورات من حیث الإجراءات والوسائل المستعملة 

فیها، حیث كرس المشرع الجزائري آلیات قانونیة لتنظیم الممارسات التجاریة، خاصة بالنسبة 

للشركات التجاریة التي تخضع في أحكامها إلى نصوص القانون التجاري الجزائري، كما 

صوص خاصة فیما یتعلق بإجراءات إنشاء الشركة أهمها إجراءات قید تخضع أیضا إلى ن

الشركة في السجل التجاري، والتي تمر عبر عدة مراحل منصوص علیها قانونا، ومن 

الذي یحدد كیفیات القید 111-15تضمنته النصوص القانونیة نجد المرسوم التنفیذي رقم 

هذا المرسوم أن التسجیل بالنسبة والتعدیل والشطب في السجل التجاري، حیث جاء في

للشركة یكون لدى الفرع المحلي التابع للمركز الوطني للسجل التجاري المختص إقلیمیا، كما 

.یمكن تسلیم مستخرج السجل التجاري بواسطة إجراء إلكتروني

والملاحظ أن المشرع الجزائري قد سایر التطورات التكنولوجیة في مجال المعاملات 

من خلال تكریس التسجیل الإلكتروني في السجل التجاري في ظل المرسومالتجاریة، 

مشرع الجزائري إجراءات التعدیل في مادته الثالثة، كما نظم ال 111-15 رقمالتنفیذي 

ذلك بتحدیده للوثائق المطلوبة سواء لعملیة ار هذا المرسوم بالنسبة للشركة و الشطب في إطو 

.التعدیل أو الشطب

لمشرع الجزائري مسایرة التغیرات التي یشهدها النشاط التجاري لتدعیمه وعلیه حاول ا

تسهیل إجراءات الدخول في هذا المجال آخرها مجال بالنصوص التنظیمیة المرنة و لهذا ال

.111-15المرسوم التنفیذي رقم 

:ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى النتائج التالیة

تكریس التسجیل الإلكتروني في السجل التجاري تماشیا مع التطورات التكنولوجیة الداعمة -

.للممارسات التجاریة من بینها تسجیل الشركة التجاریة
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تسهیل إجراءات قید الشركة في ظل هذا المرسوم التنفیذي، سواء من حیث الوثائق أو من -

.حیث الجهة المختصة بالقید

یتم القید الثانوي ة التجاریة فنجد القید الرئیسي والقید الثانوي، و للشركوجود نوعین من القید-

.بالرجوع إلى القید الرئیسي

قید الفروع أو الوكالات أو الممثلیات التجاریة أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجاریة -

.مقرها بالخارج بالسجل التجاري طبقا لما جاء بهذا المرسوم

ودات التي كرسها المشرع الجزائري فیما یخص إجراءات قید وأخیرا و رغم كل المجه

إلا أنه توجد بعض النقائص التي 111-15الشركة التجاریة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

:تخص قید الشركة و نسردها على شكل توصیات وهي

ات إلزامیة الإلتزام بالتسجیل الإلكتروني بالنسبة للشركة، وذلك تماشیا مع عصرنة الشرك-

.وإعتمادها بشكل كلي على المجال التكنولوجي

تخفیض إجراءات قید الشركات سواء من حیث الوثائق أو المدة التي تستغرقها تسهیل و -

.للحصول على مستخرج السجل التجاري

فرض رقابة مستمرة على نشاط الشركة فیما یخص الإجراءات المتعلقة بتنظیمها سواء -

و الشطب و التي تدخل ضمن مهام المركز الوطني للسجل في مرحلة القید أو التعدیل أ

.التجاري أو فروعه
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الملخص

ع على التاجر الطبیعي نخلص في الأخیر أن القید في السجل التجاري التزاما یق

ذلك لأن الشخص الذي یتعاقد معه یهمه معرفة كل المعلومات المتعلقة به لذا والمعنوي و 

هو عبارة لي لا حل له إلا السجل التجاري و بالتا، و یجب أن تكون هذه الأخیرة موثوق فیها

قضائیة یدون فیه جمیع الأشخاص وجمیع البیانات جهة رسمیة إداریة أوعن دفتر تمسكه 

.خلال ممارستهم للنشاط التجاريكل ما یحدث ومات المتعلقة بنشاطهم التجاري و المعلو 

داخل الجزائر، یشترط أن یكون یین و المعنو تسجیل فیه كل التجار الطبیعیین و یلزم الو 

مجموعة من البیانات ذكرها المشرع الجزائري، عند عند تقیید التاجر نفسه یجب علیه ذكر و 

یخصه أن یعدل مستخرجه التاجر بقید نفسه في السجل التجاري ثم قام بتغییر أي شيءقیام 

الجهة الجزائري و یمكن أن یشطب السجل التجاري في حالات حددها المشرعالتجاري و 

هي المركز الوطني للسجل التجاري بتقیید التاجر نفسه في هذا المسؤولة عن هذا كله 

ه في حالة الإخلال بهذا الإلتزام تترتب علیب مجموعة من الآثار القانونیة، و الأخیر یكتس

.المدنیةمجموعة من الجزاءات الجنائیة و 
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